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النّكِرة.. حقيقتها وأقسامها واختلاف أحكامها النحوية
د. حسن بن غُرم بن محمّد الكعبيّ العَمْريّ

الملخص:
يقصــد البحــث إلى الكشــف عــن حقيقــة النكــرة مــن حيــث التصــور النحــوي 
والأصــولي معــا، باعتبــار اشــراكهما في مباحــث عقليــة ولغويــة، وباعتبــار أن كتــب 
الأصــول عنيــت أكثــر مــن غيرهــا بالمصطلحــات والمفاهيــم، مــع حاجــة النظــر النحــوي 
إلى تحريــر بعــض تلــك المفاهيــم، ورغــم الحاجــة إلى ذلــك في البحــث النحــوي فــإن 
ا، وإنمــا كان الاهتمــام في غالبــه منصبًّــا  التنظــر للنكــرة في كتــب النحــو محــدود جــدًّ

علــى أحكامهــا النحويــة، وافتراقهــا عــن المعرفــة مــن جهــة تلــك الأحــكام.

وجــاء البحــث ليكشــف عــن حقيقــة النكــرة، ويســعى إلى تحريــر العلاقــة بينهــا 
وبــن غيرهــا مــن المصطلحــات المتداخلــة معهــا، معتــراً في ذلــك النظــر الأصــولي، 
ــل لتقســيم النكــرة ثلاثــة أقســام، وبيــان دلالــة كل قســم،  والنظــر النحــوي، ويؤصِّ
وضابطــه، وســياقه. ويعــرض عــددًا مــن النمــاذج لمســائل النحــو الــي تأثــر فيهــا الحكــم 

تبعًــا لانقســام النكــرة إلى تلــك الأقســام الثلاثــة.

الكلمــات المفتاحيــة: النكــرة- أقســام النكــرة- المطلــق- الإطــاق- العــام، 
العمــوم- الخــاص- الخصــوص- نحــو- أصــول.
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Unspecified name: its truth, sections, and different 
grammatical provisions

Abstract:
The research is intended to reveal the truth of the unknown 

name in terms of both grammatical and fundamentalist 
conception, because they are involved in mental and linguis-
tic investigations, and because the works of the origins of 
jurisprudence are more concerned with terms and concepts, 
with the need for grammatical consideration to edit some of 
these concepts, despite the need for this in grammar research 
The theorizing of the unknown name in the books of grammar 
is very limited, and the attention was mostly focused on its 
grammatical provisions, and the difference between it and 
knowledge in terms of those provisions.

The research reveals the truth of this unspecified name, 
and seeks to liberate the relationship between him and other 
terms overlapping with him, while combining the fundamen-
talist and grammatical consideration in it.

The research divides the unspecified name into three sec-
tions and explains the significance and context of each section.

The paper presents a number of examples of the gram-
mar issues that affected the provision according to those three 
sections.

Keywords: Principles of Jurisprudence, Grammar, Un-
known Name, Unspecified Name, General, Special, Absolute.
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المقدمة:
مــن أهــم قضــايا العلــم تحريــر المفاهيــم، والكشــف عــن التقاســيم، ولا ســيما ذات 

التأثــر في التصــورات، ومــا يترتــب علــى تلــك التصــورات مــن أحــكام ومســائل.

ومــن تلــك القضــايا المهمــة قضيــة النكــرة؛ لمــا تمثلّــه مــن خطــورة في التصــوُّر 
العقلــي واللغــوي لمدلــولات الألفــاظ، فــإن أشــرف الألفــاظ الاســم، وهــو لا يخــرج 
عــن كونــه نكــرة أو معرفــة، بــل إن النكــرة هــي الأصــل والغالــب فيــه، فالحاجــة إلى 

التأصيــل لهــا ربمــا تكــون أهــمَّ وأولى.

وقــد عُــي علمــاء الأصــول بالــكلام علــى كثــر مــن مســائل النكــرة النظريــة، 
وحــوت كتبهــم تأصيــاً لمختلــف أحوالهــا، لكــن ذلــك في غالبــه مرتبــط بمــا يتّفــق مــع 

التصــور الأصــولي لهــا، ومراعًــى فيــه حاجــة النظــر الفقهــي لفروعهــا ومســائلها.

وأمــا كلام النحــاة فغالبــه متّجــه إلى المســائل التطبيقيــة للنكــرة، ومــا لهــا مــن 
الأحــكام النحويــة الفرعيــة، وقــلَّ في كلامهــم التنظــر للنكــرة مــن حيــث كونهــا مفهومًــا 
من المفاهيم، أو التأصيل لها من حيث حقيقتها، ودلالاتها في السياقات المختلفة، 
ومــا يســتلزم ذلــك مــن تنــوع الأحــكام النحويــة، واختلافهــا مــن هــذه الجهــة، إضافــة 
إلى أن هــذا الــكلام القليــل الــوارد عنــد النحــاة في التنظــر للنكــرة متفــرّقِ في تراثهــم 

النحــوي، وغــر كاف في إعطــاء الصــورة الكاملــة لهــا.

وقــد رأيــت الحاجــة داعيــة إلى التأصيــل للنكــرة بمــا يناســب النظــر النحــوي، 
ومســائله، وأحكامــه، فــكان هــذا البحــث معتمــدًا علــى تــراث النحــاة والأصوليــن 
معًــا، أمــا اعتمــاده علــى الــراث النحــوي فظاهــر؛ إذ الهــدف منــه التأصيــل للنكــرة 
بمــا تتطلّبــه مســائل النحــو، وفروعــه، وأمــا اعتمــاده علــى تــراث الأصوليــن فاضطــرار؛ 

لعنايتهــم الظاهــرة بالنكــرة خاصــة، وبالمفاهيــم بعامــة.
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وقــد جــاء هــذا البحــث ليكشــف عــن حقيقــة النكــرة، ويحــرّرِ العلاقــة بينهــا وبــن 
غيرهــا مــن المفاهيــم المتداخلــة معهــا، أو الملتبســة بهــا، أو القريبــة منهــا، وذلــك مــن 
وجهــة النظــر الأصوليــة العقليــة، ومــن جهــة النظــر اللغويــة النحويــة، وكــذا التأصيــل 
لتقســيم النكــرة ثلاثــة أقســام، كل قســم منهــا لــه دلالتــه، وســياقه، وضابطــه، مــع 
الحــرص علــى أن يكــون هــذا التأصيــل لهــذه الأقســام بمــا يتحقــق معــه تصــوّر النكــرة 
علــى اختــاف دلالتهــا؛ لمــا يســتتبع ذلــك مــن الــكلام علــى أحكامهــا النحويــة، دون 
التفريــع بمســائل، أو تفصيــات لا تتصــل بقضيــة البحــث. وأخــرا عــرض البحــث 
عــددًا مــن النمــاذج لمســائل نحويــة اختلــف الحكــم النحــوي فيهــا تبعًــا لاختــاف نــوع 
النكــرة. ولم يكــن المقصــد مــن هــذا العــرض تتبــع مســائل النكــرة في النحــو، فهــذا أمــر 
واســع، وليــس غرضًــا للبحــث، وإنمــا القصــد إيضــاح أثــر تقســيم النكــرة في اختــاف 
الحكــم النحــوي، ممــا يؤكــد أهميــة الجانــب التأصيلــي للنكــرة، مــن حيــث حقيقتهــا، 

وأقســامها.

حقيقة النكرة:
ثمــة عــدد مــن المصطلحــات تتقــارب دلالاتهــا، وتتداخــل مفاهيمهــا، فيمــا يتصــل 
بموضــوع البحــث، وهــي: النكــرة، والمطلــق، واســم الجنــس، وعلــم الجنــس، وقــد تعــدّد 
نظــر العلمــاء في تصــوّر مفاهيــم هــذه المصطلحــات، واختلــف كلامهــم في تصويرهــا، 

مــن جهــة اتّــاد هــذه المفاهيــم في مدلولاتهــا أو اختلافهــا.

فــرى أكثــر الأصوليــن أن هــذه المصطلحــاتِ ليســت جميعُهــا بمعــى واحــد، وإنمــا 
جعلــوا المطلــق واســم الجنــس شــيئًا واحــدًا)))، وفرَّقــوا بينهمــا وبــن النكــرة مــن جهــة)))، 

وبينهمــا وبــن علــم الجنــس مــن جهــة أخــرى))).
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فعندهــم يــراد بالمطلــق واســمِ الجنــس )اللفــظُ الــدالُّ علــى الماهيــة مــن غــر قيد()))، 
أي )الــدالُّ علــى الماهيــة مــن حيــث هــي هي())). 

والمــراد بالماهيــة حقيقــةُ الشــيء المتصــورةُ في الذهــن، المدركــة بالعقــل، مــع صــرف 
النظــر عــن أفــراد ذلــك الشــيء في الخــارج)))، كدلالــة لفــظ )إنســان( علــى جنــس 
الحيــوان الناطــق مــن حيــثُ تصــوُّرُ حقيقتــه في الذهــن، دون النظــر إلى أفــراده في 
الخــارج، وكدلالــة لفــظ )رجــل( علــى الجنــس المعــروف مــن البشــر، دون النظــر إلى 

أفــراده في الخــارج، وكدلالــة لفــظ )عــربي( علــى الجنــس المعــروف كذلــك))).

والمــراد بكونــه )مــن غــر قيــد( مجــردُ دلالــة اللفــظ علــى تلــك الماهيــة والحقيقــة دون 
اعتبــار شــيء آخــر، كاعتبــار كونــه واحــدًا مــن أفــراد هــذه الماهيــة وإن لم يكــن متعيِّنــًا، 
أو كونــه متعيِّنًــا في الذهــن أو في الخــارج، فهــذه الاعتبــارات كلهــا تخــرج اللفــظ عــن 

كونــه مطلقًــا واســم جنــس))). 

فــإن دلالــة اللفــظ علــى واحــدٍ مــن أفــراده في الخــارج يصــرف الــكلام مــن المطلــق 
واســم الجنــس الدالــن علــى الماهيــة الذهنيــة إلى النكــرة، وهــذا هــو محــل الفــرق بينهمــا 
وبــن النكــرة عندهــم؛ لأنَّ النكــرة عندهــم هــي )اللفــظ الــدال علــى الماهيــة مــع قيــد 
الوحــدة( )))، أي بكونــه دالً علــى واحــد غــر معــن مــن أفــراد جنــس مــن الأجنــاس، 
بحيــث يصــدق اللفــظ علــى أي فــرد مــن أفــراد تلــك الماهيــة، كدلالــة لفــظ )رجــل( 
-مثــاً- علــى واحــد مــن أفــراد هــذا الجنــس غــر متعــن، وهــذا المعــى الــذي تــدل 
عليــه النكــرة -وهــو الدلالــة علــى فــرد واحــد مــن أفــراد جنــس مــا- يغايــر مقتضــى 
الدلالــة علــى الماهيــة مــن حيــث هــي هــي الــذي يــدل عليــه المطلــق واســم الجنــس)1)).

كمــا أن دلالــة اللفــظ علــى التعــن الذهــي للماهيــة يصــرف الــكلام مــن المطلــق 
واســم الجنــس إلى علــم الجنــس، فــإنّ علــم الجنــس عندهــم يعــي )اللفــظ الموضــوع 
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للماهيــة بقيــد التعــنُّ الذهــي()1))، أي بكــون اللفــظ موضوعًــا بإزاء ماهيــة متعينــة في 
الذهــن عــن ســائر الماهيــات، دون اعتبــار بالأفــراد في الخــارج. 

فالفــرق بــن اســم الجنــس وعلــم الجنــس هــو أن اســم الجنــس –كمــا ســبق- يــراد 
بــه اللفــظ الــدال علــى الماهيــة مــن حيــث هــي هــي دون اعتبــار كــون ذلــك مقيَّــدًا 
بالمعــى الذهــي دون الخارجــي أو الخارجــي دون الذهــي، بــل هــو معــى كلــِّيٌّ يصــدق 
علــى الذهــي والخارجــي معًــا، بينمــا علــم الجنــس يــراد بــه ماهيــة الشــيء وحقيقتــه مــن 
حيــث تميزهــا عــن غيرهــا مــن الماهيــات الأخــرى الكائنــة في الذهــن، دون النظــر إلى 
أفرادهــا في الخــارج، وإنمــا باعتبــار حضورهــا في الذهــن مجــردةً وتعيُّنهــا فيــه)1))، ولعلــه 
إنمــا كان علمًــا مــع كونــه غــر معــنِّ لفــرد مــن الأفــراد بــل هــو متنــاوِلٌ للماهيــة بعامــة 
مــن جهــة تعيينــه لتلــك الماهيــة في الذهــن، وفصلــه لهــا عــن غيرهــا مــن الماهيــات 
والحقائــق الأخــرى، كمــا يســمى العلــم الشــخصي علمًــا لتعيينــه مســماه، وفصلــه لــه 

عــن غــره مــن الأشــخاص)1)).

فدلالــة اســم الجنــس والمطلــق علــى حقيقــة الشــيء غــر مقيــدة لا بالذهــن ولا 
بالخــارج، بــل هــي مطلقــة فيهمــا، ودلالــة النكــرة عليهــا مقيــدة بكونهــا تقــع علــى 
واحــد غــر متعــن مــن أفــراد تلــك الماهيــة، ودلالــة علــم الجنــس عليهــا مقيــدة بالتعــن 
الذهــي لتلــك الماهيــة، وتميزهــا عــن بقيــة الماهيــات، وســائر الحقائــق، مــع عــدم النظــر 

إلى ارتباطهــا بشــيء مــن أفرادهــا في الخــارج.

أمــا دلالــة اللفــظ علــى الحقيقــة بقيــد التعــن الخارجــي -أي بقيــد كــون تلــك 
الماهيــة مدلــولً بهــا علــى واحــد متعــن مــن أفرادهــا في الخــارج- فذلــك هــو المعــرَّف 
بـــ)أل()1))، ولا اشــتباه بينهــا وبــن شــيء مــن المصطلحــات الســابقة؛ لخروجهــا مــن 

التنكــر إلى التعريــف.
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وبيان مفاهيم هذه المصطلحات بالمثال على النحو الآتي:

لفــظ )أســد( حــن يكــون مــرادًا بــه ماهيــة الأســد، وحقيقتــه الماثلــة في الذهــن 
لذلــك الحيــوان المعــروف مــع اعتبــار أن هــذه الماهيــة لهــا أفــراد في الخــارج كلهــم منتمــون 

لهــذه الماهيــة يكــون لفــظ )أســد( بهــذا المعــى مطلقًــا، واســم جنــس.

وحــن يــراد بهــذا اللفــظ واحــدٌ مــن الأســود غــر متعــن مــن أفــراد هــذه الماهيــة في 
الخــارج يكــون هــذا اللفــظ نكــرة.

وحــن يطلــق لفــظ )أســامة( مــرادًا بــه الأســد يكــون المقصــود منــه ماهيــةَ الأســد، 
وحقيقتــَه الحيوانيــة الماثلــة في الذهــن، الممتــازة عــن غيرهــا مــن الماهيــات الأخــرى، دون 
النظــر إلى اعتبــار أن لهــذه الماهيــة أفــرادًا في الخــارج، وإنمــا الشــأن في التصــور الذهــي 

لتلــك الماهيــة، وتعيُّنِهــا فيــه مــن بــن ســائر الماهيــات، وهــذا هــو علــَم الجنــس.

وحين يطلق لفظ )الأســد( على أســد معين بالعهد الذهني أو الذكري المفهوم 
مــن )أل( العهديــة فإنــه يــراد بــه المعرفــة، لا النكــرة، ويكــون مدلولــه معينًــا في الخــارج 

مــع مــا دل عليــه اللفــظ مــن الماهيــة، والحقيقــة الذهنيــة للحيــوان المعــروف.

فهــذه الفــروق المتحصــل عليهــا بــن كلٍّ مــن النكــرة، والمطلــق، واســم الجنــس، 
وعلــم الجنــس هــي أوضــح مــا وقفــت عليــه في كلام الأصوليــن والمتكلمــن، ولم أرد 
الدخول في تصورات غامضة، وتقريرات بعيدة عن الغرض؛ وإلا فقد ذكر بعضهم 
معــانَي أخــرى في التفريــق بــن بعــض هــذه المصطلحــات تشــوبها الصعوبــة، ويكتنفهــا 
الغمــوض، كمــا قــال المــرداوي: »والفــرق بــن علــم الجنــس واســم الجنــس مــن أغمــض 
مســائل النحــو«)1))، وقــال القــرافي في هــذا المعــى وتصويــرِ غمــوض تحريــر بعــض 
هــذه المصطلحــات مــن بعضهــا: »وتحريــر الفــرق بــن عَلَــم الجنــس وعلــم الشــخص، 
وعلــم الجنــس واســم الجنــس هــو مــن نفائــس المباحــث، ومشــكلات المطالــب، وكان 
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الخسروشــاهي يقــرره، ولم أسمعــه مــن أحــد إلا منــه، وكان يقــول: مــا في البــاد المصريــة 
مــن يعرفــه«)1))، ثم أورد في بيــان الفــرق بينهــا كلامًــا غامضًــا! وقــد عقــب الشــاطبي 
الأصــولي النحــوي علــى ذلــك الــكلام بعــد أن نقلــه وكلامَ القــرافي الســابقَ بقولــه: 
»...وتصريحــه بأنّ أهــل قُطــره لا يعرفــه منهــم أحــدٌ ســواه شــاهد بأنــه لا يعرفــه!«)1)).

وأمــا عامــة النحويــن وبعــض الأصوليــن فــرون أنــه لا فــرق بــن النكــرة والمطلــق 
واســم الجنــس في دلالاتهــا)1))، فجميعهــا تعــي اللفــظ الــدال علــى واحــد غــر معــنَّ، 

وإنمــا هــو شــائع في جنســه)1)).

بــل صــرَّح الآمــدي في تعريفــه للمطلــق بأنــه »النكــرة في ســياق الإثبــات«)2))، 
فجعــل المطلــق هــو نفــسَ النكــرة.

وعرّفــه ابــنُ الحاجــب الأصــوليُّ بأنــه: »مــا دل علــى شــائع في جنســه«)2))، وهــذا 
نفســه مــا تعُــرَّف بــه النكــرة في بعــض كتــب النحــاة)2)).

هــذه  دلالــة  بــن  النحــاة  تفريــق  عــدم  علــى  التنبيــه  في  حســن  عبــاس  يقــول 
المصطلحــات، وكونِــا عندهــم بمعــى واحــد: »النكــرة تســمى أيضًــا )اســم جنــس( 

عنــد جمهــرة كبــرة مــن النحــاة، لا تــرى فرقـًـا بينهــا وبــن اســم الجنــس«)2)).

وإنمــا لم يفــرّقِ النحــاة بــن هــذه الثلاثــة فعــرّوا بهــا جميعًــا عــن معــى واحــد؛ لأن 
التفريــق بينهــا ليــس مــن مقتضيــات الصنعــة النحويــة، ولا مــن متطلبــات القواعــد 
ــس تلــك الفــروق العقليــة الغامضــة الــي حقّــق  اللغويــة، فلــم يكونــوا بحاجــة إلى تلمُّ
فيهــا الأصوليــون، إذ لا تأثــر لهــا في أحــكام النحــو، لكنهــا ممــا تدعــو إليــه حاجــة 

الأصــولي لتصــوّر القضــايا العقليــة الــي تعنيــه في علــم الأصــول)2)).
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بــل إن هــذا المعــى -وهــو عــدم الحاجــة إلى التفريــق بــن النكــرة والمطلــق- قــد 
دافــع بــه بعــض الأصوليــن عــن ابــن الحاجــب فيمــا أُخــذ عليــه مــن عــدم تفريقــه بينهمــا 
مــن وجهــة النظــر الأصوليــة، فذكــر أن الــذي حمــل ابــن الحاجــب علــى عــدم التفريــق 

كــونُ منــاطِ الحكــم الشــرعي هــو الأفــرادَ في الخــارج لا الماهيــات في الذهــن)2)).

لكــن أكثــر الأصوليــن علــى التفريــق بــن النكــرة والمطلــق؛ لمــا تتطلّبــه حاجــة 
النظــر العقلــي في المباحــث الأصوليــة، ومــا تســتتبع مــن فــروعٍ فقهيــّة، يقــول الزركشــي 
النحــاة في  وموافقتــه لجمهــور  للمطلــق،  الأصوليــن  بعــض  تعريــف  مناقشــته  عنــد 
عــدم تفريقهــم بينــه وبــن النكــرة، ومنتقــدًا طريقــة ابــن الحاجــب في موافقتــه النحــاة 
في عــدم التفريــق، مــع تســويغ ذلــك للنحويــن؛ لاختــاف طبيعــة مســائل العِلْمــن: 
»وأمــا الآمــدي وابــن الحاجــب فقــالا: )إنــه الــدال علــى الماهيــة بقيــد الوحــدة الشــائعة 
كالنكرة(... وبنحو ذلك عُرِّف النكرة في كتب النحو، إلا أن الذي دعا الآمديَّ 
إلى ذلك هو أصله في إنكار الكُلِّيِّ الطبيعي، وأما ابنُ الحاجب فإنه لا ينكره، بل 
هــو مــع الجمهــور في إثباتــه، لكــنّ الداعــيَ لــه إلى ذلــك موافقــة النحــاة في عــدم التفرقــة 
بــن المطلــق والنكــرة... ولا ينبغــي ذلــك، )يعــي موافقــة ابــن الحاجــب للنحــاة(، فــإن 
النحــاة إنمــا دعاهــم إلى ذلــك أنــه لا غــرض لهــم في الفــرق؛ لاشــراك المطلــق والنكــرة 
في صياغــة الألفــاظ مــن حيــث قبــول )أل(، وغــر ذلــك مــن الأحــكام، فلــم يحتاجــوا 

إلى الفــرق، أمــا الأصوليــون والفقهــاء فإنهمــا عندهــم حقيقتــان مختلفتــان«)2)).

فكلامه ظاهر في أن كلًّ من النكرة والمطلق -الذي هو اسم الجنس- حقيقةٌ 
مختلفــةٌ عــن الأخــرى فيمــا يعــي النظــر الأصــولي، والأحــكام الفقهيــة، لكنهمــا مــن 
جهــة النظــر النحــوي لا يفترقــان؛ لأن مجــال النظــر فيــه إنمــا هــو في الصناعــة اللفظيــة، 

والنكــرة والمطلــق متّحــدان في الأحــكام اللغويــة، ولا يختلفــان.
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أمــا علــم الجنــس فهــو مختلــف عندهــم عــن النكــرة مــن جهــة حكمــه اللفظــي، 
الجــاري فيــه علــى حكــم المعرفــة؛ لأنــه عومــل معاملتهــا في عــدد مــن الأحــكام، كمنعــه 
مــن الصــرف إذا كان مــع علميتــه علــة أخــرى، ومجــيء الحــال منــه، وامتناعــه مــن 
الإضافــة، ومــن دخــول )أل( عليــه، ولا ينعــت بالنكــرة، ويصــح وقوعــه مبتــدأ، ونحــو 

ذلــك مــن الأحــكام الــي تختــص بهــا المعرفــة)2)).

أمــا مــن جهــة المعــى فقــد اختلــف كلامهــم فيــه، فمــن النحــاة مــن عــدّه في المعــى 
نكــرة، وإن كان لفظــه معرفــة؛ لأنــه لا يعــنِّ فــردًا مــن الجنــس، فحالــه في ذلــك حــال 

اســم الجنس، فـ)أســامة( مرادًا به الأســدُ صالح لكل أســد)2)).

المعــى -كمــا  الجنســي في  العلــم  تعريــف  رأى  مــن  علــى  رادًّا  الرضــي  يقــول 
ــراً لثبــوت التعريــف اللفظــي للعلــم الجنســي دون التعريــف المعنــوي، وأن  ســيأتي- ومنظِّ
هــذا ممــا لا يســتنكر: »...وأقــول: إذا كان لنــا تأنيــث لفظــي، كـ)غرفــة، وبشــرى، 
وصحــراء(، ونســبة لفظيــة، نحــو )كرســيّ(، فــا بأس أن يكــون لنــا تعريــف لفظــيّ، 

إمــا بالــام، كمــا ذكــرنا قبــل، وإمــا بالعَلَميــة، كمــا في )أســامة، وثعالــة(«)2)).

بــل إن أبا حيــان تجــاوز ذلــك إلى القــول بأن تســمية العلــم الجنســي معرفــة إنمــا 
هــو مــن قبيــل المجــاز، قــال وهــو يشــرح كلام ابــن مالــك عنــد حديثــه عــن المعرفــة: 
»وأمــا قولــه: )كأســامة( فهــذا ونحــوه يطلــق عليــه أنــه معرفــة علــى طريــق المجــاز، إذ لا 
يخالــف في معنــاه دلالــة )أســد(، إنمــا يخالفــه في أحــكام لفظيــة، ألا تــرى أنــه داخــل 
تحــت حــدِّ النكــرة، فلمــا وجــدنا فيهــا أحــكام المعــارف أطلقنــا عليهــا معــارف... هــذه 

الأسمــاء شــائعة شــياع النكــرات«)3)).

لكــنَّ كثــراً مــن النحــاة عــدّوا العلــم الجنســي معرفــة في المعــى كمــا هــو كذلــك 
في اللفــظ، مــن جهــة أن المقصــود بــه -كمــا تقــدم عنــد الأصوليــن- تعيــن الحقيقــة 
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الذهنيــة لجنــس مــا مــن بــن ســائر الحقائــق، فلــم يــدل اللفــظ الموضــوع لذلــك علــى 
الفــرد مــن الجنــس إلا ضمنــًا لا قصــدًا؛ كدلالــة لفــظ )أســامة( علــى واحــد مــن جنــس 
الأســد، فــإن المقصــود مــن لفــظ )أســامة( عنــد وضعــه للأســد نفــسُ الماهيــة المتعينــة 
في الذهــن، الممتــازة عــن غيرهــا مــن الماهيــّات، ثم لــزم مــن إطلاقــه علــى تلــك الماهيــة 
ــه علــى متعــدد)3))؛ فهــو في تعريفــه بمنزلــة الاســم  مــع تعــدد أفرادهــا في الخــارج دلالتُ
المعــرّف بـــ)أل( الجنســية، الدالــة علــى الحقيقــة، فــا هــو بمنزلــة العَلـَـم الشــخصي في 
تعيــن مســمًّى خــارج الذهــن، ولا بمنزلــة المعــرّف بـــ)أل( العهديــة الدالــة علــى واحــد 

بعينــه في الخــارج، لكنــه أيضًــا ليــس مــن قبيــل النكــرة، بــل مــن قبيــل المعرفــة)3)).

يقــول الشــاطبي في تحريــر هــذا المعــى: »فــإن قلــت: هــل العَلَــم الجنســيُّ يــرادف 
اســم الجنــس النكــرة أم لا؟ فالجــواب: أنــه ليــس بمــرادفٍ لــه مــن حيــث هــي واقعــة 
علــى واحــد غــر معــنَّ في جنســه، كمــا أن زيــدًا لا يــرادف النكــرة كذلــك، وإنمــا هــو 
مــرادف لاســم الجنــس المعــرَّف بالــام الجنســية... فــإن ذكــرَ أحــدٌ مــن النحويــن أنــه 
مــرادفٌ للنكــرة فعلــى لحــظ معــى الجنــس فيهــا، لا علــى لحــظ وقوعهــا علــى واحــد 
مــن أفــراد الجنــس لا بعينــه، وهمــا مقصــدان متباينــان... فقــد ظهــر إذًا أن علــم الجنــس 

مــرادف في المعــى لاســم الجنــس المعــرّف بالــام العهديــة في الجنــس«)3)).

فكلامــه هــذا صريــحٌ في أن علــم الجنــس يعــنِّ الحقيقــة الذهنيــة مــن بــن ســائر 
الحقائــق مــن جهــة، ويفصلهــا عــن أفرادهــا الخارجيــة الــي تــدل عليهــا النكــرة مــن جهــة 
أخرى، فهو في ذلك مســاو لاســم الجنس المعرّف بـ)أل( الجنســية، فإن اســم الجنس 
حــن لا تكــون فيــه )أل( يكــون معنــاه معــى النكــرة بمــا تــدل عليــه مــن واحــدٍ غــر 
معــنٍّ مــن أفرادهــا في الخــارج، وليــس معناهــا حينئــذٍ متّجهًــا إلى الحقيقــة الذهنيــة في 
نفســها، فــإذا دخلــت عليــه )أل( كان مدلولــه حضــورَ الحقيقــة الجنســية في الذهــن، 

وتعيُـّنَهــا فيــه دون اعتبــار بالأفــراد)3)).
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ُ مُســمّاه بغــر قيــدٍ  ــم الجنــس بأنــه »اســم يعــنِّ ولهــذا عــرّف بعــض النحويــن عَلَ
تعيــن ذي الأداة الجنســية، أو الحضوريــة«)3))، فحــن يقــال: )جــاء رجــل( يكــون 
لفــظ )رجــل( نكــرةً مــرادًا منهــا الدلالــةُ علــى واحــدٍ غــر معــنَّ مــن أفــراد هــذا الجنــس، 
فــإذا دخلــت عليــه )أل( الجنســية في نحــو: )الرجــل أقــوى مــن المــرأة( لم يكــن الواحــد 
المفــرد خــارج الذهــن مقصــودًا، بــل المقصــود الماهيــة المتعينــة في الذهــن لهــذا الجنــس 
دون النظــر إلى أفرادهــا، فكذلــك الفــرق بــن اســم الجنــس مــن غــر )أل( وعلــم 
الجنــس، كـ)أســد( و)أســامة(، فــإن الفــرق بينهمــا هــو الفــرق نفســه بــن )أســد( مــرادًا 

بــه فــردٌ مــن الجنــس، وبــن )الأســد( مــرادًا بــه حقيقــة الجنــس.

يقــول ســيبويه في بيــان عَلَــم الجنــس: »هــذا بابٌ مــن المعرفــة يكــون فيــه الاســم 
الخــاصُّ شــائعًا في الأمَّــة ليــس واحــدٌ منهــا أولى بــه مــن الآخــر، ولا يتُوهّــم بــه واحــد 
دون آخــر لــه اســم غــره، نحــو قولــك للأســد: )أبــو الحــارث، وأســامة(، وللثعلــب: 
)ثعُالــة، وأبــو الحصــن، وسَْسَــمٌ(، وللذئــب: )دَأَلان، وأبــو جَعْــدة(... فــكل هــذا 
يجــري خــره مجــرى خــر )عبــدالله(، ومعنــاه إذا قلــت: )هــذا أبــو الحــارث( أو )هــذا 
ثعُالــة( أنــك تريــد: )هــذا الأســد( و)هــذا الثعلــب(، وليــس معنــاه كمعــى )زيــد(، وإن 
كانا معرفــة، وكان خبرهمــا نصبــًا، مــن قِبــَل أنــك إذا قلــت: )هــذا زيــدٌ(، فـ)زيــد( اســمٌ 
لمعــى قولــك: )هــذا الرجــل(، إذا أردتَ شــيئًا بعينــه، قــد عرفــه المخاطــَب بحلْيتــه، أو 
بأمــر قــد بلغــه عنــه قــد اختــُص بــه دون مــن يعــرف... وإذا قلــت: )هــذا أبــو الحــارث( 
فأنــت تريــد هنــا )الأســد(، أي هــذا الــذى سمعــتَ باسمــه، أو هــذا الــذى قــد عرفــتَ 
أشــباهه، ولا تريــد أن تشــر إلى شــيء قــد عرفــه بعينــه قبــل ذلــك، كمعرفتــه زيــدًا، 
ولكنــه أراد هــذا الــذى كل واحــد مــن أمتــه لــه هــذا الاســم، فاختــُصّ هــذا المعــى باســم 
كمــا اختــُص الــذي ذكــرنا بـ)زيــد(؛ لأن )الأســد( يتصــرف تصــرف )الرجــل( ويكــون 

نكــرة، فــأرادوا أسمــاء لا تكــون إلا معرفــة، وتلــزم ذلــك المعــى«)3)).
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ومع أن أبا حيان استشــهد بتفريق ســيبويه في هذا النص بين )أســامة( و)زيد( 
علــى كــون العلــم الجنســي نكــرة، فــإن الحــقَّ أن في هــذا النــص لســيبويه مــا يشــر 
إلى أن المقصــود بعَلـَـم الجنــس مــا ســبق بيانــه مــن كونـِـه دالًّ علــى الحقيقــة الجنســية 
دونَ أفرادهــا، وكونــِه في ذلــك مســاويً لاســم الجنــس المعــرَّف بـــ)أل( الجنســية، فــإن 
حديثــه هنــا لم يقتصــر علــى الأحــكام اللفظيــة للمعرفــة، وجريانهــا علــى علــم الجنــس 
اللفظــي، وإنمــا ذكــر  الجانــب  فيــه مقتصــر علــى  التعريــف  يقــال بأن حكــم  حــى 
ذلــك، وتعــدّاه إلى الــكلام علــى الحكــم المعنــوي لعلــم الجنــس، ففــرّق بينــه وبــن العلــم 
الشــخصي والمعــرَّف بـــ)أل( العهديــة مــن جهــة كونهمــا يعيِّنــان فــردًا بعينــه، أمــا علــم 
الجنــس فهــو يعــن حقيقــة جنســية صالحــة لــكل فــرد ينتمــي إليهــا، وليــس شــائعًا شــياع 
النكــرة في أفرادهــا، فــإن قولــه: »وإذا قلــت: )هــذا أبــو الحــارث( فأنــت تريــد هنــا 
)الأســد( « قــد ســاوى فيــه بــن علــم الجنــس وبــن اســم الجنــس الــذي دخلــت عليــه 
)أل( الجنســية، وهــو لا يريــد بـــ)أل( في )الأســد( الــي للعهــد، بدليــل قولــه بعــد هــذا: 
»ولكنــه أراد هــذا الــذى كل واحــد مــن أمتــه لــه هــذا الاســم«، فالــكلام ليــس عــن 
واحــد غــر معــن، كمــا هــو حــال النكــرة، ولا هــو عــن واحــد بعينــه فتكــون )أل( في 
قولــه )الأســد( عهديــة، وإنمــا الــكلام علــى حقيقــةِ هــذا الجنــس، ومجمــوعِ هــذه الأمّــة.

وبدليــل أنــه قابــل بــن مــا فيــه )أل( العهديــة المعيِّنــة وبــن هــذا بقولــه: »ومعنــاه 
إذا قلــت: )هــذا أبــو الحــارث( أو )هــذا ثعُالــة( أنــك تريــد: )هــذا الأســد( و)هــذا 
الثعلــب(، وليــس معنــاه كمعــى )زيــد(... مــن قِبـَـل أنــك إذا قلــت: )هــذا زيــدٌ(، 
فـ)زيد( اسمٌ لمعنى قولك: )هذا الرجل(، إذا أردتَ شيئًا بعينه«، فـ)أل( في )الرجل( 
للعهــد؛ لأنــه أريــد منهــا شــيءٌ بعينــه، بخلافهــا في )الأســد( فــإن المقصــود منهــا هــذه 
الأمــة، وفي هــذا كلــه دليــل علــى أن علــم الجنــس لا هــو مــن قبيــل النكــرة في المعــى، 
ولا هــو بمنزلــة المعــنِّ لفــرد مــن الجنــس، وإنمــا هــو متّجــه إلى الحقيقــة الجنســية في ذاتهــا.
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وللمــرادي كلام حســن يؤكــد هــذا المفهــوم مــن كلام ســيبويه، ويــرد فيــه علــى مــن 
عــدّ العلــم الجنســي معرفــة لفظــًا نكــرة معــى؛ بحجــة شــياعه، ودخولــه في حــدّ النكــرة، 
يقــول: »وإجــراء  النكــرة،  بينــه وبــن  المقصــود بالعلــم الجنســي، والفــرق  ــص  ويلخِّ
العــرب )أســامةَ( ونحــوَه مُــرى المعــارف، و)أســدًا( ونحــوه مُــرَى النكــرات دليــل علــى 
ــدا معــىً لمــا افترقــا لفظًــا، والقواعــد تأبى ذلــك، فتعــنّ  افــراق مدلوليهمــا؛ إذ لــو اتَّ
إذ ذاك طلــب الفــرق بينهمــا، وقــد فــرّق بعــض أهــل المعقــول بأن )أســدًا( وضــع علــى 
ــياع، و)أســامة( وضــع علــى معــى  شــخص لا يمتنــع أن منــه أمثــالً فوضِــع علــى الشَّ
الأســدية المعقولــة الــي لا يمكــن أن توجــد خــارج الذهــن، ولا يمكــن أن يوجــد منهــا 
اثنــان في الذهــن، ثم صــار )أســامة( يقــع علــى الأشــخاص لوجــود ذلــك المعــى في 
الأشــخاص... وقــال ســيبويه: )هــذا باب مــن المعرفــة فيــه الاســم الخــاص شــائعًا في 
أمتــه ليــس واحــدٌ منهــا أولى بــه مــن الآخــر(، فجعلــه معرفــة خاصــة، والظاهــر أن 
ذلــك في المعــى، ولا ينــافي وصفَــه بكونــه خاصًّــا وصفُــه بالشــيوع إذا حُــل علــى المعــى 

المتقــدم«)3)).
وخلاصــة القــول أن النكــرة والمطلــق واســم الجنــس يجمعهــا حقيقــة واحــدة في 
التصــور النحــوي وهــي دلالــة اللفــظ علــى فــردٍ غــر معــن في جنســه، وإن اختلفــت 

مفاهيــم هــذه المصطلحــات في تصــورات أخــرى.

أقسام النكرة:
مدلــول الاســم النكــرة لا يدخــل تحــت أي قســم مــن أقســام المعرفــة المحصــورة 
في كتــب العربيــة؛ لأن مــن شــأن المعرفــة أن تعُــنِّ المقصــود منهــا، فتحــدِّدَه مــن بــن 
بقيــة أفــراد جنســه، ومــن غيرهــم، وعلــى هــذا فالاســم النكــرة لا يعُــنِّ فــردًا، ولا يحــدِّد 
شــخصًا، وإنمــا يتنــاول جنسًــا، يدخــل فيــه أفــراد متعــددون، ليــس واحــدٌ منهــا بأولى 

بذلــك الاســم مــن غــره مــن أولئــك الأفــراد الذيــن يتناولهــم اللفــظ.
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غــر أن النكــرة في تناولهــا للأفــراد المتعــددة الداخلــة تحــت لفظهــا ليســت علــى 
حــدٍّ ســواء، ولا دلالتُهــا علــى اتســاع دائــرة تلــك الأفــراد وضيقهــا أو انطــاق ذلــك 
اللفــظ علــى مجموعهــم، أو أيٍّ منهــم شــيئًا واحــدًا، ولا أحكامهــا -ســواء أكانــت 
أحكامًــا شــرعية أم لغويــة- متّحِــدةً، وإنمــا يختلــف الأمــر تبعًــا لاختــاف نــوع النكــرة 
مــن حيــث دلالتهــا في نفســها، أو فيمــا تعلــّق بهــا، أو في ســياقها الــذي وردت فيــه.

ومــن هــذه الجهــة -وهــي دلالــة النكــرة علــى أفرادهــا علــى اختــاف أحوالهــا- 
يمكــن تقســيم النكــرة ثلاثــة أقســام: النكــرة المطلقــة، والنكــرة العامــة، والنكــرة الخاصــة، 
وفيمــا يلــي عــرضٌ وتأصيــلٌ لهــذه الأنــواع الثلاثــة، ســواء مــن جهــة النظــر العقليــة 
الأصوليــة، أو مــن جهــة النظــر اللغويــة النحويــة؛ لمــا يســتتبع ذلــك مــن أحــكام نحويــة 

يكــون عرضهــا ومناقشــتها في المبحــث التــالي.

أولً/ النكرة المطلقة:	
يه الأصوليــون )مطلقًــا( يســميه  ســبق الــكلام في الفصــل الأول علــى أن مــا يُســمِّ
النحاة )نكرة( دون وصف زائد غالبًا، وليس تفريق الأصوليين بين المطلق والنكرة؛ 
بكــون المطلــق هــو اللفــظَ الــدال علــى الماهيــة مــن حيــث هــي دون قيــد، وكــونِ النكــرة 
هــي اللفــظَ الــدال علــى الماهيــة مــع قيــد الوحــدة الشــائعة بمشــكل علــى هــذا المعــى؛ 
فــإن النحــاة لا يفرقــون بينهمــا، بــل يعــدون المطلــق والنكــرة شــيئًا واحــدًا، ووافقهــم 
علــى ذلــك بعــض الأصوليــن كمــا ســبق، ثم إن تفريــق مــن فــرَّق مــن الأصوليــن تفريــق 
اعتبــاري نظــري، لا ثمــرة لــه فيمــا يعــي الأثــر الكلامــي، وقواعــد اللغــة؛ لأن »الحقائــق 
الذهنيــة المطلقــة قــد توجــد في الخــارج في ضمــن أفرادهــا، فالأفــراد إذًا تدخــل في 

المطلــق؛ لضــرورة عــدم وجــوده في الخــارج إلا في ضمنهــا«)3)).
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ومــن هنــا فــإن النحــاة إذا عــرّوا بالنكــرة دون وصفهــا بشــيء فهــم يعنــون بذلــك 
مــا تقــرّر مــن كــون اللفــظ دالًّ علــى واحــد غــر معــن، فيكــون شــائعًا في جنســه)3))، 
ويكــون أيُّ فــرد مــن أفــراد جنــس مــا مقصــودًا مــن ذلــك اللفــظ، وداخــاً فيــه، دون 
تعيــن لفــرد مــن الجنــس، ودون تعميــم لمجمــوع الجنــس، ودون تخصيــص فئــة مــن أفــراد 
ــه اللفــظ  الجنــس دون ســائر فئاتــه، وهــذا هــو حقيقــة النكــرة المطلقــة، الــي تفيــد توجُّ
، بحيــث يكــون أيُّ فــرد مــن أفــراد الجنــس الــذي  إلى مفــرد واحــدٍ شــائع غــر متعــنِّ

تــدل عليــه تلــك النكــرة قابــاً لذلــك اللفــظ.

وإنمــا أطلقــوا القــول بكــون هــذا النــوع هــو النكــرةَ لقصدهــم إلى النكــرة المحضــة 
الخالصــة مــن شــائبة التعريــف، بخــاف العــام والخــاص، فهمــا مــن قبيــل النكــرة غــر 
المحضــة الــي تقــرب مــن المعرفــة، علــى مــا ســيأتي بيانــه، وإلا فــإن النكــرة بمعناهــا العــامِّ 
المقابــل للمعرفــة يتنــاول الأقســام الثلاثــة المذكــورة؛ لخروجهــا جميعًــا عــن أقســام المعرفــة، 
فعلــى هــذا تكــون »النكــرة أعــمَّ مــن المطلــق، ويســاويها مــا لم تقُيَّــدْ، أو يدخــل عليهــا 

مــا يفيــد عمومهــا«)4)).

يقــول القــرافي في تأكيــد كــون مــا يســميه الأصوليــون مطلقًــا هــو النكــرةَ عينَهــا في 
ســياق الإثبــات عنــد النحــاة، الــي يكــون المعــى معهــا لا عمــوم فيــه ولا خصــوص، 
يقــول  نكــرة،  إنــه  النحــاة:  يقــول  شــيءٍ  متعــن: »وكلُّ  غــر  واحــدًا  يتنــاول  وإنمــا 
الأصوليــون: إنــه مطلــق، وإن الأمــر يتــأدَّى بفــرد منــه، فــكل نكــرة في ســياق الإثبــات 
مطلــق عــن الأصوليــن، فمــا أعلــم موضعًــا ولا لفظــًا مــن ألفــاظ النكــرات يختلــف فيهــا 
النحــاة والأصوليــون، بــل أسمــاء الأجنــاس كلهــا في ســياق الثبــوت هــي نكــرات عنــد 

النحــاة، ومطلقــات عنــد الأصوليــن«)4)).
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 - ومــن هنــا فــإن النكــرة المطلقــة -المتّجهــةَ دلالتُهــا إلى فــرد واحــد غــر متعــنِّ
تعُــرَف بكونهــا واقعــة في ســياق الإثبــات، فــإذا قيــل: )أكــرمِْ رجــاً(، أو )أعتــِقْ رقبــة( 
كان الــكلام مثبتًــا، وكانــت النكــرة حينئــذٍ مطلقــة، صالحــة لأيّ رجــل أو أيَّــة رقبــة، 
بدليــل الخــروج مــن عهــدة الأمــر بالإكــرام أو العتــق بحصــول ذلــك لواحــد مــن هــذا 

الجنــس)4)).

وكذلــك فــإن دلالــة النكــرة علــى مطلــق الــذات يتُحصَّــل عليــه مــن لفظهــا المفــرد 
دون أن يــزاد عليــه لفــظ آخــر، فــإنّ »ضابــط الإطــاق أنــّك تقتصــر علــى مســمّى 
اللفظــة المفــردة، نحــو )رقبــة، أو إنســان، أو حيــوان(، ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ المفــردة، 
فهــذه كلهــا مُطْلَقــات، ومــى زدِت علــى مدلــول اللفظــة مدلــولً آخــر بلفــظ أو بغــر 
لفــظ صــار مقيــّدًا، كقولــك: )رقبــة مؤمنــة، أو إنســان صــالح، أو حيــوان ناطــق(«)4)).

وبمــا أنّ الــكلام في الفصــل الســابق كان منصبًّــا في جملتــه علــى هــذا القســم مــن 
النكــرات، باعتبــاره المعــى الَأوَّلي للنكــرة، فــإن مــا ورد فيــه مــن الكشــف عنهــا، وبيــان 

حقيقتهــا كافٍ، وليــس ثمــة حاجــة إلى تكــرار مــا تقــرّر.

وإنما كان الكلام على حقيقة النكرة متَّجِهًا للمطلقة خاصّة؛ لأنها الأصل في 
الأسمــاء، وهــي الُأولى في التصــور، وهــي المجــردة عــن المؤثــرات، الخاليــة مــن الأوصــاف 
التعريــف،  لتوغُّلهــا في الإبهــام، وبعدهــا عــن  الــذات، وهــي المحضــة  الزائــدة علــى 

وســامتها مــن رائحتــه.

ثانيًا/ النكرة العامة:
وقــع في كلام بعــض الأصوليــن تســمية المطلــق بالعــام، والتعبــر بالعمــوم عمــا 
تلتبــس المصطلحــات بعضهــا  لئــا  يتطلَّــب تحريــراً  المطلــق، وهــذا  مــن معــاني  هــو 
ببعــض، وبيــان ذلــك أنهــم يعــدون العمــوم نوعــن: عمومًــا بدليًّــا، وعمومًــا شموليًّــا.
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عــن  بــدلً  واحــد  علــى كل  »تصــدق  النكــرة  أن  البــدلي  بالعمــوم  فيقصــد 
الآخــر«)4))، فيكــون مــرادًا منهــا النكــرة المطلقــة، أي حــن تقــع في ســياق الإثبــات، 
البــدل)4))، وليــس  أفــراد الجنــس علــى  فــرد مــن  لــكل  اللفــظ  مــن جهــة صلاحيــة 
مقتضــاه تنــاولَ الجميــع في آن واحــد، يقــول العلائــي: »العمــوم علــى قســمين: عمــوم 
الثــاني، وعمــوم  أقــوى منــه في  الشــمول، وعمــوم الصلاحِيـَـة، وإن كان في الأول 
الصلاحيــة هــو المطلــق، وتســميته عامًّــا بســبب أن مــوارده غــر منحصــرة، لا أنــه في 
نفســه عــامٌّ... ويقــال لــه عمــوم البــدل أيضًــا... بخــاف عمــومِ الشــمول، فإنــه يلزمــه 

تتبــع الأفــراد الداخلــة تحــت هــذا اللفــظ...«)4)).

فعمــوم الشــمول إذًا -وهــو المقصــود الآن- يــراد بــه )اللفــظُ المســتغرقُ لجميــع مــا 
يصلــح لــه مــن غــر حصــر( )4))، بحيــث يتنــاول جميــع الأفــراد، فــا يخــرج شــيء منهــا 
عنــه، ولذلــك ألفــاظ متعــددة، غــر أن الــذي يعنينــا هنــا »مــن صيــغ العمــوم النكــرةُ 
في ســياق النفــي، وقــد اتفّــق جميــع القائلــن بأن للعمــوم صيغــةً تخصُّــه علــى أن ذلــك 

في الجملــة مــن صِيَغــِه، بــل هــي أقــوى الصيــغ دلالــة«)4)).

وليســت دلالــة النكــرة علــى العمــوم بذاتهــا، وإنمــا بتأثــر مــن غيرهــا، وهــو وقوعهــا 
في ســياق النفــي، ومــا لم تكــن النكــرة في ســياق يقتضــي أن تعــمّ فإنهــا لا تعــم؛ لأن 
المعــى الأصلــي لهــا والَأوَّلي المتحصَّــل عليــه منهــا دون تأثــر مــن غيرهــا هــو الإطــاق 
الــذي ســبق بيانــه، يقــول القــرافي: »فإنــه لــولا النفــيُ لم يبــق إلا مطلــق النكــرة، وهــي 

لا تفيــد العمــوم بنفســها«)4)).

ويجــدر القــول بأنــه ليــس كل نكــرة وقعــت في ســياق النفــي تفُيــد العمــوم، وإنمــا 
النكــرة صالحــة  العمــوم، وكانــت  منهــا  إذا كان مقصــودًا  الســياق  هــذا  تفيــده في 
للدلالــة عليــه، وضابــط صلاحيتهــا لذلــك أنــه يمكــن زيادة )مِــن( قبلهــا، ويمكــن 
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اســتبدال لفــظ مــن ألفــاظ النكــرات العامــة بهــا)5))، ويعُــى بألفــاظ النكــرات العامــة 
الألفــاظ الــي لا تســتعمل إلا في النفــي، فتكــون دلالتهــا مقصــورة علــى العمــوم، 
كلفــظ )أحــد( إذا أريــد بــه عمــوم الجنــس، لا أن يكــون دالً علــى معــى كلمــة 
)واحــد(، ومثلــه )عريــب، وديّر( وغيرهــا مــن الألفــاظ الناصّــة علــى العمــوم)5)).

فــإن قولنــا مثــاً: )مــا قــام رجــلٌ بــل رجــان( قــد وقعــت فيــه النكــرة في ســياق 
النفــي، ولا يصــح أن تكــون عامــة بحــال؛ لثبــوت مــا نفــي عنهــا لغيرهــا الــذي مــن 
جنســها، بــل النفــي هنــا للواحــد لا للجنــس، وإذا قيــل: )مــا قــام رجــلٌ( كان الــكلام 
محتمِــاً لنفــي الواحــد، فــا تكــون النكــرة عامــة، ومحتمــاً لنفــي الجنــس، فتكــون عامــة 
مســتغرقة لجميــع الأفــراد، وعليــه فــا يصــح إطــاق القــول بعمــوم النكــرة ولــو كانــت 
في سياق النفي إلا إذ صحّ زيادة )مِن(، أو وضع لفظ )أحد(، أو نحوه موضعَها، 
نحــو )مــا قــام مــن رجــل(، و)مــا قــام أحــدٌ(؛ لأن فيهمــا التنصيــص علــى العمــوم)5)).

وكذلــك في نحــو )لا رجــلٌ في الــدار( بالرفــع، تكــون النكــرة فيــه محتملــة للواحــد، 
ولعمــوم الجنــس، وليــس مجــرد مجــيء النكــرة في ســياق النفــي بقاطــع في العمــوم، ولا 
ناصًّــا عليــه، بدليــل جــواز أن يقــال فيــه: )لا رجــلٌ في الــدار بــل رجــالٌ( )5))، بخــاف 
نحــو )لا رجــلَ في الــدار( بالنصــب، فــإن النكــرة فيــه عامــة؛ لأنــه في معــى مــا زيــدت 

فيــه )مِــن( المفيــدة للتنصيــص علــى العمــوم)5)).

يقــول الســرافي في التصريــح بهــذا المعــى والتأكيــد عليــه: »)لا رجــلَ في الــدار( 
جــوابُ: )هــل مِــن رجــلٍ في الــدار؟(، وذلــك أنــه إخبــار، وكل إخبــار يصــح أن يكــون 
جــواب مســألة، ولمــا كان )لا رجــلَ في الــدار( نفيًــا عامًّــا كانــت المســألة عنــه مســألة 
عامــة، ولا يتحقّــق لهــا العمــوم إلا بإدخــال )مِــن(، وذلــك أنــه لــو قــال في مســألته: 
)هــل رجــلٌ في الــدار؟(، جــاز أن يكــون ســائلً عــن رجــل واحــدٍ، كمــا تقــول: )هــل 
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عبــدالله في الــدار؟(، و)هــل أخــوك في الــدار؟(، فالــذي يوجــب عمــوم المســألة دخــول 
)مِــن(؛ لأنهــا لا تدخــل إلا علــى واحــد منكــورٍ في معــى الجنــس، ولا تدخــل علــى 
معــروف، لا تقــول: )هــل مِــن عبــدالله في الــدار؟(، و)هــل مِــن أخيــك؟(، وســبيل 
الاســتفهام ســبيل الجحــد، تقــول: )مــا في الــدار رجــلٌ(، فيحتمــل العمــوم، ويحتمــل 
أن يكــون رجــاً بعينــه؛ كقولــك: )مــا في الــدار عبــدالله(، فــإذا قلــت: )مــا في الــدار 

مِــن رجــلٍ( لم يكــن إلا عمومًــا«)5)).

فهــذا صريــح في أنــه ليــس كل نكــرة في ســياق النفــي تفيــد العمــوم، وإنمــا يفيــده 
النكــرة في ســياق النفــي إذا أريــد منهــا العمــوم)5))، وعلامــة ذلــك جــواز زيادة )مِــن( 
قبلهــا، أو كونهــا جــوابً عــن ســؤال فيــه معــى )مِــن( الزائــدة، كمــا هــو الحــال مــع اســم 

لا النافيــة للجنــس)5)).

يقــول ابــن الفخــار عنــد حديثــه عــن )مِــن( الزائــدة، وأنهــا لا تدخــل إلا علــى 
نكــرة يــراد منهــا العمــوم، وأنــه ليــس كل نكــرة وقعــت في ســياق النفــي أفــادت العمــوم 
كمــا قــد يـُــتَوهَّم، بــل علامــة إفادتهــا للعمــوم صحــة دخــول )مِــن( عليهــا، مــع إشــارته 
إلى الفــرق بــن عمــوم النكــرات والنكــرات العامــة: »فأمــا الزائــدة فمعناهــا اســتغراق 
الجنس أو تأكيد استغراقه، والفرق بينهما أن استغراق الجنس إن كان مستفادًا من 
لفــظ مــا تدخــل عليــه دونهــا كانــت لتأكيــد اســتغراقه، كقولــك: )مــا قــام مــن أحــد(، 
وإن كان بالعكــس فهــي لاســتغراقه، نحــو )مــا قــام مِــن رجــل(، وليــس بمســتقيم مــا 
يعتقــده كثــر مــن أهــل الأصــول مــن إطــاق القــول بأن النكــرة في ســياق النفــي تفيــد 
العمــوم، ولا بــد مــن التفصيــل كمــا ذكــرناه، فتأمّلــه... )مِــن( لا تــزاد في النكــرة إلا 
بشــرط أن يــراد بتلــك النكــرة اســتغراق الجنــس قبــل دخــول )مِــن( عليهــا، ودخــول 

)مِــن( علامــة علــى ذلــك المعــى«)5)). 
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وهــذا المعــى أكّــد عليــه بعــض محققــي الأصوليــن أيضًــا)5))، يقــول القــرافي بعــد 
أن قــرَّر عــدم عمــوم النكــرة في بعــض ســياقات النفــي: »إذا تقــرر هــذا فأقــول: النكــرة 
في ســياق النفــي تقتضــي العمــوم في أحــد قســمين: مســموع وقيــاس، أمــا المســموع 
فهــي هــذه الألفــاظ، وأمــا القيــاس فهــو النكــرة المبيّنــة، ومــا عــدا ذلــك فــا عمــوم فيــه، 

فهــذا هــو تلخيــص ذلــك الإطــاق فيمــا وصلــت إليــه قــدرتي«)6)).

وقــد أنكــر القــرافي إطــاق القــول بأن النكــرة في ســياق النفــي تفيــد العمــوم، 
وتعجَّــب منــه، فقــال: »وأمــا النكــرة في ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب في إطــاق 
العلمــاء مــن النحــاة والأصوليــن، يقولــون: النكــرة في ســياق النفــي تعــم، وأكثــر هــذا 
الإطــاق باطــل«)6))، ثم أورد كلامًــا لبعــض النحــاة مــن نحــو مــا ســبق تقريــره عــن 
بعضهــم في منــع هــذا الإطــاق، وأن مــن النكــرة مــا يكــون في ســياق النفــي ولا يعــم.

وقــال العلائــي تعليقًــا علــى بعــض كلام القــرافي في هــذه المســألة: »وهــو وارد 
علــى كل مــن أطلــق ذلــك مــن أئمــة الأصوليــن، ويكــون كلام مــن تقــدم ذكــره مــن 
لــكلام الأصوليــن، كمــا تُصَّــص القواعــدُ العامــة بالصــور  صًــا  أئمــة العربيــة مخصِّ

الخاصــة«)6)).

وكمــا تــدلُّ النكــرة في ســياق النفــي علــى العمــوم بالضابــط الــذي تقــرّر -وهــو 
العامــة كـ)أحــد(  النكــرات  ألفــاظ  مــن  لفــظ  أو وضــع  قبلهــا  )مِــن(  صحــة زيادة 
موضعهــا أو بهمــا معًــا- فإنهــا أيضًــا تــدل علــى العمــوم بالضابــط نفســه إذا وقعــت في 
ســياقات أخــرى، كســياق النهــي؛ »لأن النكــرة في ســياق النهــي كالنكــرة في ســياق 
النفــي تعــم«)6))، والنهــي شــبيه النفــي، كمثــل )لا تضــرب رجــاً(، إذ يصــح أن يقــال 
فيــه: )لا تضــرب أحــدًا أو مــن أحــدٍ(، و)لا تضــرب مــن رجــلٍ( )6))، ومنــه قــول الله 
تعــالى: ﴿واعبــدوا الله ولا تشــركوا بــه شــيئًا﴾)6))؛ فالنكــرة هنــا عامــة؛ لإمــكان زيادة 
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)مِــن( كمــا في قولــه تعــالى: ﴿مــا كان لنــا أن نشــرك بالله مِــن شــيءٍ﴾)6))، ولإمــكان 
وضــع لفــظ )أحــد( موضــع النكــرة، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿ولا يشــركْ بعبــادة ربـِّـه 

أحــدًا﴾)6)).

وأمــا النكــرة في ســياق الاســتفهام فقــد اختلــف موقــف العلمــاء منهــا، فالغالــب 
المشــتهر عــن النحــاة والأصوليــن إطــاقُ القــول بعمــوم النكــرة في ســياق الاســتفهام، 
كمــا تعــم في ســياق النفــي)6))؛ لأن الاســتفهام شــبيهه، بينمــا نبَّــه بعضهــم علــى أن 
، لا أن  عمــوم النكــرة في ســياق الاســتفهام مشــروط بأن يكــون الاســتفهام إنــكاريًّ
يكــون حقيقيًّــا، أو تقريــريً، يقــول العلائــي منبِّهًــا علــى هــذا المعــى ومشــراً إلى خفائــه، 
وعــدم ظهــوره في كلام بعــض العلمــاء: »إذا وقعــت النكــرة في حيــِّز الاســتفهام الــذي 
ســياقه للإنــكار فإنهــا تكــون للعمــوم أيضًــا، كمــا هــي في النفــي، كقولــه تعــالى: ﴿هــل 
تعلــم لــه سميًّــا﴾، وقولــه تعــالى: ﴿فهــل تــرى لهــم مــن باقيــة﴾، وقولــه تعــالى: ﴿هــل 
تحــس منهــم مــن أحــد أو تســمع لهــم ركــزا﴾، ولذلــك وقعــت )أحــدٌ( في حيــّزه، كمــا 
في النفــي، وهــذا ممــا أغفلــه جميــع الأصوليــن، ولم يذكــره منهــم ســوى القــرافي، لكنــه 
أطلــق، فقــال: النكــرة في ســياق الاســتفهام، ولا بــد مــن تقييــد ذلــك باســتفهام 
الإنــكار، دون اســتفهام التقريــر وغــره؛ لأن هــذا محمــول علــى النفــي، والنكــرة إنمــا 

تعــم مــن أجــل وقوعهــا في النفــي، فــا بــد أن تكــون في الاســتفهام بمعنــاه«)6)).

بــن  الشــاطبي  تفريــق  العمــوم  وممــا يؤكــد أن الاســتفهام الحقيقــي لا يقتضــي 
الاســتفهام والعمــوم عنــد شــرحه مســوغات الابتــداء بالنكــرة مــن الألفيــة، فإنــه قــال: 
»والمثــال الثــاني: )هــل فــى فيكــم؟( وهــو نكــرة تقدّمهــا أداة اســتفهام، فحصلــت 
ليعــنّ في  غــر معــنّ  الفائــدة بســببه، ووجــه حصولهــا أن الاســتفهام ســؤال عــن 
الجــواب، فهــو لا يقتضــي فيمــا دخــل عليــه إلا إبهامَــه، فأشــبه أداة العمــوم الحاصــرة، 
فحصلــت الفائــدة، ويشــمل هــذا المثــال بالمعــى كل أداة مــن أدوات الاســتفهام... 
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فأفــاد بســبب  نفــي،  أداة  لنــا(، وهــذا نكــرة تقدمهــا  الثالــث: )فمــا خــلٌّ  والمثــال 
ذلــك، ووجــه حصــول الفائــدة أن النكــرة في ســياق النفــي تعــم، وإذا عمــت كان 
مدلــول النكــرة جميــع أفــراد الجنــس؛ فصــارت النكــرة عنــد ذلــك في معــى المعرفــة، 
فأفــادت«)7))، فجعــل مســوغِّ الابتــداء بالنكــرة مــع النفــي هــو العمــومَ؛ لأن النكــرة 
في ســياقه تقتضيــه، والمســوغَِّ مــع الاســتفهام الإبهــام، الــذي يجعلــه شــبيهًا بمــا يفيــد 

العمــوم، لا أنــه يفيــد العمــوم.

وأكّــد الصبــان مــا ذكــره العلائــي، واستشــكل مثــال ابــن مالــك في الاســتفهام، 
ثم وجَّهــه بمــا يؤيـِّـد هــذا المعــى، يقــول شــارحًا كلام الأشمــوني: »قولــه: )في ســياق 
اســتفهام( اعــرُض بأن الــكلام في العمــوم الشــمولي، والنكــرة في ســياق الاســتفهام 
، كمــا في الآيــة الــي مثــّل بهــا الشــارح)7))؛ لأنــه  إنمــا يكــون عمومهــا إذا كان إنــكاريًّ
في معــى النفــي، لا إذا كان غــر إنــكاري، كمــا في مثــال المصنِّــف، نعــم قــد تكــون 
في غــر المنفــيِّ ومــا في معنــاه والنهــيِ للعمــوم الشــمولي مجــازاً، فينــزّل عليــه مثــال 
، فــا يكــون  المصنــّف، علــى أنـّـه لا مانــع مــن جعــلِ الاســتفهام في مثالــه أيضًــا إنــكاريًّ

ثََّ إشــكال«)7)).

أمــا إذا قيــل: )أجــاء رجــلٌ؟( علــى ســبيل الاســتفهام الحقيقــيّ فــإن النكــرة لا 
تعُــمُّ، بــل يكــون الســؤال عــن واحــد مــن هــذا الجنــس؛ لأنــه يمكــن أن يقــال فيــه: 
)أجــاء رجــلٌ أم رجــال؟(، فلــم يكــن المعــى علــى العمــوم، بــل علــى الواحــد، وإلا لم 

يصــحَّ الــكلام.

وختــام القــول في عمــوم النكــرة أن علمــاء الأصــول قــد ذكــروا علامــة دالــة علــى 
كــون اللفــظ عامًّــا، وهــي علامــة صالحــة لصيــغ العمــوم عامــة، ومنهــا النكــرة في 
وا  ســياق يقتضــي عمومهــا فيــه، وذلــك بأن يصــح الاســتثناء مــن ذلــك اللفــظ، وعــرَّ
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عــن هــذه العلامــة بمــا يكشــف عــن عنايتهــم بوضعهــا علامــة عليــه، يقــول الإســنوي: 
»...ههنــا قرينــة دالــة علــى العمــوم، وهــي جــواز الاســتثناء... وقــد تقــدّم غــرَ مــرة 
أن الاســتثناء معيــار العمــوم«)7))، »فــكل مــا صــحّ الاســتثناء منــه ممــا لا حصــر فيــه 

فهــو عــامَّ«)7)).
ومــن إجــراء النحــاة لهــذه العلامــة واعتمادهــا أصــاً في تحليلهــم النحــوي قــول ابــن 
هشــام في تقريــر مجــيء )إلا( صفــة بمعــى )غــر( في قــول الله تعــالى: ﴿لــو كان فيهمــا 
آلهــة إلا الله لفســدتا﴾: »فــا يجــوز في )إلا( هــذه أن تكــون للاســتثناء مــن جهــة 
المعــى... ولا مــن جهــة اللفــظ؛ لأنّ )آلهــة( جمــع منكّــر في الإثبــات، فــا عمــوم لــه، 

فــا يصــح الاســتثناء منــه«)7)).

ثالثاً/ النكرة الخاصة:
التخصيــص عنــد الأصوليــن أعــمُّ منــه عنــد النحــاة، وهــو أعــمُّ مــن المقصــود في 
هــذا البحــث؛ لأن الأصوليــن يعــرون بالتخصيــص عــن »إخــراج بعــض المســميات 
ــص مــن  مــن اللفــظ... وإفــراد بعــض مــا يصلــح لــه اللفــظ عــن بعــض«)7))، بأيِّ مخصِّ
صــات اللفظيــة وغيرهــا، وليــس كلامهــم فيــه مقتصــراً علــى تخصيــص النكــرة،  المخصِّ

بــل الخصــوص عندهــم مقابــل للعمــوم علــى اختــاف صيغــه وألفاظــه)7)).

وإنمــا المقصــود بالتخصيــص فيمــا يــراد الــكلام عليــه هنــا تخصيــص النكــرة خاصــة 
بلفــظ آخــر زائــد علــى ذاتهــا، فــإذا انضــمّ إلى لفــظ النكــرة المطلقــة لفــظ آخــر قلَّــل 
شــياعَها وضيــّق دلالتَهــا فتناولــت بعــض أفــراد مــا كانــت تــدل عليــه اســتحالت نكــرة 
خاصــة؛ لخــروج بعــض الأفــراد الــي كانــت مــن مدلــول ذلــك اللفــظ عنــه بمــا دخــل عليه.

تعيــن  مــن  لمــا يحقِّقــه  العــام  التخصيــص بمعنــاه  التعريــف داخــل في  أن  ومــع 
لأحــد أفــراد الجنــس، ورفــع الشــياع مــن دلالــة اللفــظ، بــل هــو بذلــك أدخــل في معــى 
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التخصيــص، إلا أن النحــاة اصطلحــوا علــى جعــل التخصيــص قســيمًا للتعريــف)7))، 
ومــن هنــا كان معــى التخصيــص في اصطلاحهــم »تقليــل الاشــراك الحاصــل في 
النكــرات، وذلــك أنّ )رجــلٌ( في قولــك: )جــاءني رجــلٌ صــالحٌ( كان بوضــع الواضــع 
قلّلــت الاشــراك  قلــت: )صــالحٌ(  فلمــا  النــوع،  هــذا  أفــراد  مــن  فــرد  لــكل  محتمِــاً 

والاحتمــال«)7)).

ويتحقّــق تخصيــص النكــرة وتضييــق شــياعها وتقليــل الاشــراك فيهــا وخروجهــا 
مــن حال﻿هــا الأوْلى -وهــي حــال النكــرة المطلقــة- إلى حــال أخــرى تتنــاول فيــه بعــض 

أفــراد الجنــس دون بعــض بأكثــر مــن طريــقٍ، أهمهــا مــا يأتي:

١- التخصيص بالوصف:
الأصــل في الوصــف أن يكــون للنكــرة؛ لحاجتهــا إليــه في إزالــة إبهامهــا، وتقليــل 
شــياعها، ومــع أن المعرفــة توصــف لتوضيحهــا، إلا أن النكــرة أحــقُّ بذلــك؛ لأن في 
المعرفــة مــا يمكــن أن تســتغنَي بــه عــن الوصــف، وهــو التعريــف)8))، فــإذا وُصِفــتِ 
النكــرة تخصَّصــتْ، وانتقلــت مــن الدلالــة المطلقــة إلى المعــى الخــاص، فتخــرج بذلــك 
طائفــة مــن أفــراد اللفــظ المطلــق الــذي لا يتّصــف بتلــك الصفــة، ففــي مثــل: )جــاء 
رجــلٌ(، يكــون لفــظ النكــرة صالحـًـا لأي رجــل؛ لأنهــا نكــرة مطلقــة، فــإذا وُصِفــت 
في نحــو )جــاء رجــلٌ أعمــى( خــرج مــن كان مبصــراً مــن هــذا الجنــس، فيضيــق معــى 
الشــياع الــذي كانــت تــدل عليــه النكــرة؛ ليصبــح المقصــود فــردًا مــن طائفــة محــدودة 

تجمعهــا هــذه الصفــة؛ لأن صفــة الــذات تُــرج مــا عداهــا)8)).

ويحصــل تخصيــص النكــرة بالوصــف إمــا بذكــر لفظــه، وإمــا بتقديــره، وإمــا بمعنــاه، 
فأمــا ذكــره فظاهــر كمــا مــرّ، وأمــا تقديــره فكقولهــم: )الســمنُ منــوان بدرهــم(، أي 
)منــوان منــه(، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وطائفــةٌ قــد أهمَّتْهــم أنفسُــهم﴾)8))، أي: )وطائفــة 
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مــن غيركــم(، وأمــا معنــاه فيســتفاد مــن لفــظ النكــرة نفســها، وذلــك كدلالــة صيغــة 
التصغــر علــى الوصــف)8))؛ »لأن التحقــر في معــى الوصــف، ألا تــرى أن قولــك: 
)هــذا رُجَيــلٌ( معنــاه: )هــذا رجُــلٌ صغِــر( «)8))، »فالاســم المصغَّــر بمنزلــة الموصــوف 
مــع صفتــه«)8))، وقــد صــرَّح بعــض النحــاة بجــواز الابتــداء بالنكــرة المصغّــر؛ لأنــه في 

منزلــة المخصــوص بالصفــة)8)).

صــة للنكــرة بخاصــة،  وقــد تقــرَّر عنــد النحــاة أحــكام للصفــة بعامــة، والمخصِّ
ومنهــا أن يكــون لفــظ الصفــة مشــتقًّا، وأن يكــون اشــتقاقها للفاعــل أو المفعــول، أو 

لفظـًـا مشْــبِهًا لذلــك المشــتق.

فأمــا المشــتق للفاعــل أو المفعــول فيدخــل فيــه اســم الفاعــل، كـ)مــررت برجــلٍ 
قاعــدٍ(، واســم المفعــول، كـ)مــررت برجــلٍ مضــروبٍ(، والصفــة المشــبّهة، كـ)مــررت 
برجــلٍ حَسَــنٍ(، وأفعــل التفضيــل، كـ)مــررت برجــلٍ أكــرمَ مــن أخيــك(، ولا يصــح 
الآلات  وأسمــاء  والمــكان،  الزمــان  المشــتقات، كاسمــي  ســائر  مــن  بغيرهــا  الوصــف 

ونحوهــا.

وأما اللفظ المشبه لذلك المشتق فثلاثة أشياء، لكن الذي يخصص النكرة منها 
شــيئان: )ذو( الــي بمعــى )صاحــب(، مثــل: )مــررت برجــلٍ ذي مــالٍ(، والمنتســب، 
(، ومــا كان  بأنواعــه الأربعــة، وهــي مــا كان بيــاء النســب، مثــل: )مــررت برجــل قرشــيٍّ
علــى وزن )فاعــل( مثــل: )مــررت برجــل تامــرٍ، أي صاحــب تمــر(، ومــا كان علــى وزن 
ــال(، مثــل: )مــررت برجــلٍ جَّـَـالٍ(، ومــا كان علــى وزن )فَعِــل(، مثــل: )مــررت  )فعّ

برجــلٍ نَــِر، أي أنــه نهــاري يغُــرْ في النهــار(.

ويجــري مَــرى مشــبه المشــتق صفــاتٌ غــر مشــتقة؛ لأنــه ليــس لهــا فعــل أصــاً، 
( إذا  مثــل )مــررت ببعــرٍ شمــردلٍ، أو صمحمــحٍ، أو جُرشُــعٍ()8))، وكذلــك لفــظ )أيٍّ
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وصــف بــه، مثــل: )مــررت برجــلٍ أيِّ رجــل(، أو وصفــت النكــرة بمثلهــا مضافــة إلى 
مــا يخصصهــا، مثــل: )مــررت برجــلٍ رجــلِ صــدقٍ(.

وقــد توصــف النكــرة بالجملــة بنوعيهــا: الاسميــة والفعليــة، كمــا توصــف بالمفــرد، 
صــة لهــا، ولا يوصــف بالجملــة إلا النكــرة، نحــو )جــاء رجــلٌ أبــوه كــريٌم(،  فتكــون مخصِّ

و)جــاء رجــلٌ كَــرُمَ أبــوه()8)).

ويــرى جمهــور النحــاة أن الصفــة لا تكــون أخــص مــن الموصــوف، وهــذا المعــى 
فالضمــر  المعــارف عندهــم متفاوتــة،  المعرفــة؛ لأن رتــب  التصــور في صفــة  ظاهــر 
أعرفهــا، يليــه العلـَـم، فاســم الإشــارة، فمــا عــرِّف بأل، ومعــه الاســم الموصــول، ومــا 
أضيف إلى واحد منها فهو بمنزلته، إلا المضاف للضمير فهو بمنزلة العلم، فتوصف 
المعرفــة بأقــل منهــا رتبــة؛ ولا إشــكال في هــذا المعــى، إذ يقــال مثــاً: )جــاء محمــدٌ 
الطويــلُ(، فيكــون الموصــوف أعــرف وأخــص مــن الصفــة؛ لأن رتبــة العلــم قبــل رتبــة 

المعــرّف بأل، وهكــذا)8)).

وقــد أجــاز بعــض النحــاة)9)) -ومنهــم الفــراء وابــن مالــك- مــا منعــه الجمهــور، 
فذكــر ابــن مالــك أن مــا أوجبــه الجمهــور مــن كــون الموصــوف أخــص مــن الصفــة، هــو 
الأولى، والغالب، لكنه ليس واجبًا، بل أجاز أن يكون النعت أخصَّ من المنعوت، 
ومثَّــل لذلــك بأمثلــة، مــن نحــو )رجــلٌ فصيــحٌ، ولحــّانٌ، وغــامٌ يافــعٌ، ومراهــقٌ، ومــاءٌ 

فــراتٌ وأجــاجٌ( ممــا يظهــر فيــه كــون النعــت أخــص مــن المنعــوت)9)).

وقــد استشــكل ناظــر الجيــش إجــراء هــذا الحكــم في نعــت النكــرة، مــن جهــة أن 
شــياع النكــرة معــى واحــد، لا يختلــف بــن أن تكــون النكــرة صفــة، أو موصوفــة، 
فقــال: »ولا يظهــر كــون النعــت في الأمثلــة الــي ذكرهــا أخــصَّ مــن المنعــوت؛ لأنّ 
شــياع )فصيــح ولحــان( في الصفــات كشــياع )رجــل وغــام( في الأسمــاء، والكلمــة 
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الشــائعة في جنــس نكــرة بــا شــك، فكمــا أن )رجــاً( نكــرة، هكــذا )فصيــح( نكــرة، 
قيــل: )رجــل  فــإن  لنكــرة دون نكــرة؟  يَّــة  تثبــت الأخصِّ وإذا كان كذلــك فكيــف 
فصيــح( أخــصُّ مــن )رجــل(، وإنمــا صــار أخــصَّ بانضمــام )فصيــح( إليــه، فمــن ثم 
نســبت الأخصية إلى النعت في المثال المذكور، وشــبهه، فالجواب: أن الأخصية إنما 
هــي للرجــل الفصيــح، لا للفصيــح، فــإذًا لا فــرق بــن نعــت ونعــت، بــل كل نعــت 

لنكــرة هــو أخــصُّ منهــا«)9)).
ويمكــن الجــواب عمــا استشــكله ناظــر الجيــش مــن جهــة غــر الــي نظــر منهــا إلى 
معــى الأخصيــة للنعــت، وهــو مطلــق الشــياع في النكــرات، بــل مــن جهــة أخــرى يــزول 
بهــا الإيــراد الــذي أورده، وذلــك أن العلمــاء نصُّــوا علــى أن النكــرات دراجــات في 
التنكــر كمــا المعرفــة درجــات في التعريــف، يقــول المــرد: »...وهــذه المعــارف بعضهــا 
أعــرف مــن بعــض... كمــا أن النكــرة بعضهــا أنكــر مــن بعــض، فالشــيء أعــمُّ مــا 
تكلّمــت بــه، والجســم أخــصُّ منــه، والحيــوان أخــص مــن الجســم، والإنســان أخــص 
مــن الحيــوان، والرجــل أخــص مــن الإنســان، ورجــل ظريــف أخــص مــن رجــل، واعتــر 
هــذا بواحــدة، بأنــك تقــول: )كل رجــل إنســان(، ولا تقــول: )كل إنســان رجــل(، 
وتقــول: )كل إنســان حيــوان(، ولا تقــول: )كل حيــوان إنســان(«)9))، فلــم يكــن 

اشــراك هــذه الألفــاظ في الشــياع بمانــع مــن تفاوتهــا في التنكــر.

وقــد أشــار إلى الضابــط الــذي يعُــرَف بــه كــون النكــرة أخــص أو أعــمّ، وهــو أن 
يقــال: »كل نكــرة يدخــل غيرهــا تحتهــا، ولا تدخــل هــي تحــت غيرهــا فهــي أنكــر 
النكــرات، فــإن دخلــت تحــت غيرهــا، ودخــل غيرهــا تحتهــا فهــي بالإضافــة إلى مــا 

يدخــل تحتهــا أعــمُّ، وبالإضافــة إلى مــا تدخــل تحــت غيرهــا أخــصّ«)9)).

وهــذا الضابــط منطبــق علــى الأمثلــة الــي ذكرهــا ابــن مالــك، فــإن لفــظَ )فــراتٍ( 
أخــصُّ مــن لفــظ )مــاء(؛ لأن كلَّ فــراتٍ مــاءٌ، وليــس كلُّ مــاء فــراتً، وكــذا الباقــي.
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وقــد أشــار بعــض النحــاة إلى مغــزًى لطيــفٍ، مفــاده أن صفــة النكــرة لمــا كان 
ــص موصوفهــا، وأن ذلــك -غالبـًـا- مظِنـَـةُ الفائــدة اعتــرت  الأصــل فيهــا أنْ تخصِّ
مســوِّغة لبعــض أحــكام النكــرة النحويــة، اعتبــاراً بالتخصيــص الــذي تحدثــه، ثم إنــه 
ــصَ الصفــة الموصــوفَ، فيكــون معنــاه معهــا مســاويً لمعــى النكــرة  قــد يتّفــق ألّ تُصِّ
المطلقــة، ومــع ذلــك يجــري الحكــم النحــوي فيــه كمــا لــو خصَّصتــه الصفــة، فمثــاً لفــظ 
)حيــوان ناطــق( يصــحُّ معــه مــن الأحــكام النحويــة مــا لا يصــح مــع لفــظ )إنســان( مع 
أنــه مســاوٍ لــه، لم يــزد عليــه في المعــى شــيئًا، وإنمــا صــحّ لــه مــا لم يصــحَّ لمــا هــو بمعنــاه 
لأنّ »اعتبــار الوصــف قاعــدة حكمــت بهــا العــرب، يظهــر أثرهــا في بعــض المواضــع، 

فأناطــوا بهــا الحكــم، وإن لم يظهــر أثــره في بعــضٍ آخــر؛ طــردًا للبــاب«)9)).

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مِــن النحــاة مَــن جعــل عطــف البيــان نظــر الصفــة 
بينهمــا كــون  الفــارق  أن  إلا  ثــوبً جبَّــةً(،  )لبســت  النكــرة، كمثــل:  في تخصيــص 
في  يشــاركه  فهــو  وإلا  جامــدًا،  البيــان  وعطــفِ  ســلف-  –كمــا  مشــتقّةً  الصفــةِ 
تخصيــص النكــرة، كمــا يشــاركه في توضيــح المعرفــة، وكمــا لا تكــون الصفــة أخــصَّ 
مــن الموصــوف –غالبــًا- كذلــك لا يلــزم أن يكــون عطــف البيــان أخــصَّ مــن متبوعــه، 
يقــول ابــن مالــك في تنظــر عطــف البيــان بالنعــت في هــذا المعــى: »عطــف البيــان 
في الجامــد بمنزلــة النعــت في المشــتق، ولا يُشــرط زيادة تخصّــص النعــت؛ فــا يشــرط 
زيادة تخصّــص عطــف البيــان، بــل الَأولى بهمــا العكــس؛ لأنهمــا مكمّــان، وقــد جعــل 
ســيبويه )ذا الجمــة( مــن )يا هــذا ذا الجمــة( عطــفَ بيــان، مــع أن تخصُّــص )هــذا( 

زائــدٌ علــى تخصُّصِــه«)9)).

٢- التخصيص بالإضافة أو العمل:
الإضافــة نــوع مــن أنــواع العمــل، وذلــك لأنّ المضــاف عامــل في المضــاف إليــه 
، علــى مذهــب جمهــور النحــاة)9))، وإن كان قــد جــرى في اصطــاح النحويــن  الجــرَّ
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كــون المقصــودِ مــن العمــل عنــد التعبــر بالعمــل عمــلَ الرفــع أو النصــب؛ لأن الأصــل 
في العمــل للأفعــال، والأفعــال لا تَــُرّ، بــل ترفــع أو تنصــب، ومــا عمــل مــن الأسمــاء 

الرفــع أو النصــب فلمشــابهته لهــا.

يؤكّــد فصلهــم الإضافــة عــن العمــل وتخصيصهــم لهــا عــن عمومــه أنهــم جعلــوا 
الشــبيه بالمضــاف قســيمًا للمضــاف، وقبيــاً لــه مــع أن كليهمــا عامــلٌ فيمــا بعــده، 
غــر أن الشــبيهَ بالمضــاف يعمــل عمــل الفعــل، والمضــافَ يعمــل الجــر في المضــاف 
ــا، وتســمية الأولِ شــبيهًا بــه. إليــه؛ ففرّقــوا بــن نوعــي العمــل؛ بتســمية الثــاني مضافً

ويؤكّــده أيضًــا اســتعمال النحــاة في تعبيراتهــم لفــظ )العمــل( فيمــا يحدثــه العامــل 
مــن النصــب أو الرفــع دون الإضافــة، مــن ذلــك تعبيرهــم عــن الأثــر الــذي يحدثــه 
الوصــف فيمــا بعــده في مثــل )هــذا قــارئٌ كتــابً( بالعمــل، ووصفهــم اســم الفاعــل 
فيــه بالعامــل، ومقابلتهــم ذلــك بالتعبــر بالإضافــة والمضــاف في مثــل )هــذا قــارئُ 
كتــابٍ(، وكذلــك تعبيرهــم عــن النكــرة المبتــدإ بهــا في نحــو )رغبــةٌ في الخــر خــر( بأنهــا 
نكــرة عاملــة، ومقابلتهــم لهــا بالنكــرة في نحــو )عمــل بــرٍّ يزيــن( بأنهــا مضافــة، وعــدم 
اعتبارهــم مســوغِّ الابتــداء بالنكــرة فيهمــا واحــدًا، وهــو العمــل، بــل بالتعبــر عــن الأول 

بالعمــل، والثــاني بالإضافــة.

ولمــا كان التفريــق بينهمــا مــردُّه إلى شــيء لا أثــر لــه في شــأن تخصيــص النكــرة 
-وهــو كــون العمــل في الأصــل مقصــودًا بــه الرفــع والنصــب الــذي ينتــج عــن الأفعــال- 
ولتداخل بعض صور تخصيص النكرة بين الإضافة والعمل -كما ســيأتي- جعلت 

الــكلام عنهمــا في موضــع واحــد.

فأمــا الإضافــة فيختلــف حكــم المضــاف فيهــا بالنظــر إلى نــوع المضــاف إليــه، فــإذا 
كان المضــاف إليــه معرفــة اكتســت النكــرة المضافــة التعريــف منــه، فيخــرج المضــاف 
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مــن النكــرة إلى المعرفــة، كمــا في لفــظ )كتــاب( إذا قيــل فيــه )كتــاب زيــد(، فإنــه بعــد 
أن كانــت دلالتــه مطلقــة صالحــة لأي كتــاب أصبحــت معينــة، دالــة علــى فــرد بعينــه؛ 

لإضافتهــا إلى المعرفــة.

وإذا أضيفــت النكــرة إلى مثلهــا زال عنهــا الإطــاق الــذي كان مدلــولً لهــا بتلــك 
الإضافــة، لكنهــا لا تبلــغ درجــة التعيــن، وإنمــا تتخصَّــص بهــا، فيقــلُّ شــياعها، وتضيــق 
دائــرة التنكــر فيهــا، ففــي نحــو )كتــاب فــى( تكــون النكــرة )كتــاب( قــد تخصصــت 
دلالتهــا لإضافتهــا إلى النكــرة، فخرجــت طائفــة كبــرة مــن الأفــراد الداخلــة تحــت 

مدلــول اللفــظ قبــل إضافتــه)9)).

وإن كان الاســم المضــاف مــن الأسمــاء المتوغِّلــة في الإبهــام كلفــظ )مثــل، وغــر، 
وشــبه، ونظــر( ونحوهــا فإنــه يتخصَّــص مطلقًــا بالمضــاف إليــه، وإن كان معرفــة، ولا 
يتعــرَّف بــه؛ لشــدة إبهامــه، وملازمتــه للتنكــر، يــدلُّ لذلــك أنــه يوصــف بــه النكــرة 
وهــو مضــاف إلى المعرفــة، ولا توصــف النكــرة إلا بنكــرة، فيقــال: )مــررت برجــلٍ 

مثلـِـك، أو غــرِك، أو نظــرِك، أو شــبهِك()9)).

وإن كان الاسم المضاف من الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل -والمقصود 
بها اســمُ الفاعل، واســمُ المفعول، والصفةُ المشــبّهةُ إذا كانت في معنى الفعل المضارع 
الــدال علــى الحــال أو الاســتقبال)10))- فإنــه يكتســب التخصيــص بمــا يعملــه فيمــا 
بعــده، ســواء كان العمــل إضافــة أم غيرهــا، فكلمــة )قــارئ( -مثــاً- نكــرةٌ مطلقــة، 
فــإذا عملــت في نحــو )نظــرت إلى قــارئٍ كتــابً( تخصصــت بالعمــل، واقتصــرت دلالتهــا 
علــى بعــض مــن يقــرأ دون بعــض، ثم يمكــن مِــن بعــدُ إضافتهــا إلى معمولهــا، فيقــال: 
)نظــرت إلى قــارئِ كتــابٍ(، فيبقــى التخصيــص الحاصــل لهــا بالعمــل عنــد الإضافــة، 

ولا تكتســب بالإضافــة معــى زائــدًا عمــا اســتقرَّ لهــا بالعمــل.
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ويــدلّ علــى أنّ تخصيصهــا بالإضافــة اســتمرار لتخصيصهــا بالعمــل، وليــس شــيئًا 
حــادثً بالإضافــة أنهــا لا تتعــرَّف بالمضــاف إليــه إذا كان معرفــة، بدليــل وصــف النكــرة 
بهــا في نحــو قــول الله تعــالى: ﴿هــديً بالــغَ الكعبــةِ﴾)10)) مــع أنهــا مضافــة إلى معرفــة، 
ولا توصــف النكــرة بالمعرفــة، وبدليــل مجيئهــا حــالً مــع إضافتهــا إلى المعرفــة في قــول الله 
تعــالى: ﴿ثانَي عطفِــه ليضــل عــن ســبيل الله﴾)10))، والحــال لا تكــون إلا نكــرة، ولهــذا 
نــص النحويــون علــى أنّ إضافــة هــذا النــوع مــن الأسمــاء إضافــةٌ لفظيــة، لا يتعــرَّف 
ن عملــه  بهــا المضــاف ولا يتخصّــص، وإنمــا يتخفّــف مــن التنويــن الــذي كان فيــه إبَّ

النصــبَ أو الرفــع)10)).
وليــس مقصودهــم بكونــه لا يتخصــص بهــذه الإضافــة، وكــونِ هــذا الإضافــة 
إضافــةً لفظيــة لا معنويــة أنــه يبقــى نكــرة مطلقــة كمــا لــو لم يضــف، وإنمــا المــراد أن 
التخصيــص قــد ثبــت لــه بالعمــل، فــا تزيــده الإضافــة معــى فــوق ذلــك، لا تعريفًــا، 
ولا تخصيصًــا حــادثً بالإضافــة، وإنمــا يبقــى علــى حالــه مــن التخصيــص الــذي ثبــت 
لــه بالعمــل، أمــا الشــيء الزائــد الــذي تحقَّــق لــه بالإضافــة فهــو أمــرٌ لفظــيٌّ وهــو زوال 

التنويــن أو النــون الــي بمنزلتــه)10)).

يقــول الرمــاني: »الإضافــة اللفظيــة هــي الــي يكــون اللفــظ علــى الإضافــة والمعــى 
علــى الانفصــال، نحــو )مــررت برجــلٍ ضــاربِ زيــدٍ(، والمعــى )ضــاربٍ زيــدًا(، و)رأيــت 
رجــاً حســنَ الوجــهِ(، بمعــى )حســنًا وجهُــه(«)10))، فالإضافــة فيــه ليســت مقصــودة 
بالإضافــة  النكــرة  علــى  طــروؤه  ينبغــي  الــذي كان  التخصيــص  معــى  لأن  لمعــى؛ 
إليــه في الأصــل  نيــة الانفصــال؛ لأن المضــاف  متحقــق مــن قبلهــا، والإضافــة في 
معمــولٌ للوصــف، »فمعــى المضــاف مــن هــذا النــوع والمــروك الإضافــةِ واحــد«)10)).

أن  معــى،  تســتقلُّ بإكســابه  الأسمــاء لا  مــن  النــوع  هــذا  إضافــة  يؤكِّــد كــون 
النحويــن لم يعتــروا الفــرق المعنــوي بــن إضافتــه إلى المعرفــة وإضافتــه إلى النكــرة مــع 
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َ ذلــك الشــخص الضــارب، والتعــنُّ  وجــوده، فــإنّ نحــو: )ضــارب زيــدٍ( يفيــد تعــنُّ
هــو حقيقــة التعريــف، بخــاف نحــو )ضــارب رجــلٍ( فإنــه يفيــد تخصيصــه دون تعيينــه، 
وهــذا معــى ظاهــر لا إشــكال فيــه، لكنــه لمــا لم يكــن النظــر في نحــو هــذا إلى مــا تعطيــه 
الإضافــة مــن هــذا المعــى؛ لأنهــا علــى نيــة الانفصــال، اعتـُـر فيــه مــا يعطيــه العمــل 

فحســب؛ إذ هــو الأصــل فيــه، والحــال الأولى لــه.

ولا يختلــف الحكــم عنــد إعمالــه بــن كونــه عامــاً في معرفــة أو في نكــرة؛ لأنّ 
الإعمــال ليــس طريقًــا مــن طــرق تعريــف اللفــظ فيقــالَ بانتقــال التعريــف الــذي يحدثــه 
الإعمــال إلى حــال الإضافــة الــي هــي فــرع عنــه في هــذا النــوع مــن الأسمــاء، وإنمــا 
العمــل طريــق مــن طريــق التخصيــص، فهــذه الأسمــاء تتخصــص بالعمــل فيمــا عملــت 
فيــه، ثم يســتمر فيهــا مــا تحقَّــق لهــا بالعمــل بعــد إضافتهــا؛ لبقــاء معمولهــا وإن كان 
في صــورة مضــافٍ إليــه، أيًّ كان نوعــه مــن حيــث التعريــف والتنكــر، وإنمــا غــرض 

الإضافــة في هــذا تخفيــف اللفــظ مــن التنويــن لا غــر.

يــدلُّ علــى هــذا المعــى أن هــذا الوصــف المضــاف إذا كان بمعــى الماضــي كانــت 
إضافتــه محضــة، يتعــرَّف بهــا إذا أضيــف إلى المعرفــة، ويتخصــص بهــا إذا أضيــف إلى 
النكــرة كســائر الأسمــاء؛ لأنــه لا وجــه للعمــل فيــه حــال مضيِّــه، وإنمــا يعمــل إذا كان 
بمعــى الفعــل المضــارع الــدال علــى الحــال، أو الاســتقبال، فـ)ضــارب( في نحــو )مــررت 
بضــاربِ زيــدٍ أمــسِ( معــرَّف بإضافتــه إلى المعرفــة، وهــو في نحــو )مــررت بضــاربِ 
رجــلٍ أمــس( مخصَّــص بإضافتــه إلى النكــرة، مــع أن معــى التعيــن أو التخصيــص 
فيــه لا يختلــف عنــه في نحــو )مــررت بضــاربِ زيــدٍ الآن أو غــدًا(، و)مــررت بضــاربِ 
رجــلٍ الآن أو غــدًا(، إلا أن الفــرق بينهمــا مــن جهــة العمــل وعدمــه، وذلــك كونــه 
في المثالــن الأولــن لا وجــه للعمــل فيــه لمضيــِّه، فكانــت إضافتــه معنويــة؛ لأنهــا محضــة 
ــه أن يعمــل فيهمــا  ليســت علــى نيــة الانفصــال، أمــا في المثالــن الآخريــن فمــن حقِّ
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عمــل الفعــل؛ لأنــه في معــى المضــارع الــدال علــى الحــال أو الاســتقبال، وكان العمــل 
هــو الأصــلَ فيــه، فكانــت إضافتــه علــى نيــة الانفصــال، ولهــذا لم تؤثـِّـر فيــه تأثــراً 
مســتقلًّ بتخصيص أو تعريف، وإنما اســتمرّ فيه ما ثبت له من التخصيص بالعمل 
بصــرف النظــر عمــا أضيــف إليــه، يــدلُّ لذلــك مــا ســبق مــن نعــت النكــرة بــه ومجيئــه 

حــالً مــع إضافتــه إلى المعرفــة في الآيتــن الكريمتــن الآنــفِ ذكرُهمــا.

أمــا المصــدر فإنــه وإن كان عامــاً عمــل الفعــل إلا أن إضافتــه إلى معمولــه 
-ســواء كان موضعــه في الأصــل رفعًــا أم نصبـًـا- إضافــة معنويــة محضــة، ليســت في 
تقدير الانفصال، فهو يكتسي منها التخصيص إن أضيف إلى النكرة، والتعريف إن 
أضيــف إلى المعرفــة، بدليــل وصفــه بهــا إذا أضيــف إليهــا، ولا توصــف المعرفــة إلا بمعرفــة.

ــص وتعُــرِّف،  يقــول الشــاطبي: »...فــإن لم يكــن وصفًــا فإضافتــه محضــة تُصِّ
وذلــك المصــدر الواقــع موقــع )أنْ( والفعــل، فإنــه شــبيه بـ)يفعــل(، وواقــع موقعــه، 
والمضــاف إليــه في موضــع رفــعٍ بــه، نحــو )أعجبــي قيــامُ زيــدٍ غــدًا(؛ لأن التقديــر: 
)أعجبــي أن يقــومَ(، أو في موضــع نصــب، نحــو )أعجبــي أكلُ الطعــامِ وشُــربُ المــاءِ 
الآن أو غــدًا(، فــإن التقديــر: )أنْ آكُلَ الطعــام، وأنْ أشــربَ المــاء(، لكــنّ إضافتــه 
ليســت في تقديــر الانفصــال، بــل هــي محضــة، تفيــد نكرتـُـه التخصيــصَ، ومعرفتـُـه 

التعريــف«)10)).

مــن  عليــه  ترتـّـب  ومــا  والوصــف،  المصــدر  بــن  الفــرق  مبيِّنـًـا  الرضــي  ويقــول 
أن  غــر  الفعــل،  يعمــان عمــل  معًــا  مــع كونهمــا  فيهمــا  الإضافــة  نــوع  اختــاف 
المعتــر في الوصــف العمــل، والمعتــر في المصــدر الإضافــة: »واعلــم أنّ حــال المصــدر 
بخــاف الصفــة، فــإنّ إضافتــه إلى معمولــه محضــة، وذلــك لنقصــان مشــابهته للفعــل 
لفظـًـا ومعــى، أمــا لفظـًـا فلعــدم موازنتــه، وأمــا معــى فلأنــه لا يقــع موقــع الفعــل، 



د. حسن بن غُرم بن محمّد الكعبيّ العَمْريّ

265           		 العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(

ولا يفيــد فائدتــه إلا مــع ضميمــة، وهــي )أنْ( بخــاف الصفــة، فإنهــا تــؤدِّي مــؤدَّى 
الفعــل بــا ضميمــة، تقــول: )أعجبــي ضــربُ زيــدٍ عَمْــراً( أي )أن ضَــرَبَ(، وتقــول: 
)زيــدٌ ضــاربٌ عَمْــراً( أي )يضــرب عَمْــراً(، فلقــوة شــبه الصفــة لم يكــن لهــا بــدٌّ مــن 
مرفــوع، إمّــا ظاهــر أو مضمــر، بخــاف المصــدر كقولــه تعــالى: ﴿أو إطعــام في يــوم 
ذي مســغبة يتيمًــا﴾)10))، فإنــه مجــرّد عــن المرفــوع، وكقولــك: )أعجبــي ضــربٌ(، فإنــه 
مجــرّد عــن المرفــوع والمنصــوب، فلمــا كانــت الصفــة أقــوى شــبهًا بالفعــل كانــت أولى 
بعملهــا عمــلَ الفعــل، فــكان تقديــر الانفصــال فيهــا أظهــر، فمــن ثَّ كان إضافتهــا إلى 
معمولهــا لفظيــة، وإضافــة المصــدر إلى معمولــه محضــة، فيختــصُّ المصــدر أو يتعــرّف 
بنســبته إلى فاعلــه أو مفعولــه لاشــتهاره بــه، كاختصــاص الغــام بـ)رجــل(، وتعرّفــه 

بـ)زيــد(«)10)).

وختــام القــول أنّ النكــرة بمعناهــا العــامِّ الــذي تقابــل بــه المعرفــة تتنــاول الأقســامَ 
الثلاثــةَ جميعَهــا، لأنــه ليــس شــيء منهــا مــن قبيــل المعرفــة، وليــس للاســم إلا أحــد 
هذيــن الوصفــن، لكنهــا بالنظــر إلى الــدلالات الخاصــة يختلــف كل قســم مــن هــذه 
الأقســام عــن الآخــر، فالمطلقــة تعــي فــردًا واحــدًا مــن جنــس، والعامــة تعــي الجنــس 
كلَّــه لا الفــرد، والخاصــة تعــي فئــة مخصوصــة مــن الجنــس لا فــردًا منــه، فهــذه الأقســام 

في معانيهــا الخاصــة متغايــرة.

فــإذا ذكــر النحــاة حكمًــا مــن الأحــكام للنكــرة بإطــاق فالغالــب أنهــم لا يعنــون 
إلا النكــرة المطلقــة، باعتبــار أنّ المعــى الأوّليَّ الــذي لا يَتــاج فيــه اللفــظ إلى مــا ينضــمُّ 
إليــه للدلالــة علــى ذلــك المعــى هــو لهــذا القســم، مــن جهــة، وباعتبــار أنهــا النكــرة 
المحضــة الخالصــة مــن شــائبة التعريــف، مــن جهــة أخــرى، فــإذا أثبتــوا مــن بعــدُ للنكــرة 
العامــة، أو الخاصــة حكمًــا في المســألة يغُايــر مــا أثبتــوه حــال الإطــاق فليــس ذلــك 
مــن تعــارض الــكلام، بــل يكــون ذلــك الحكــم منصرفــًا إلى قســمي النكــرة الآخريــن، 
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مــن جهــة أنهمــا دالان علــى شــيئين مغايريــن لمــا تــدل عليــه المطلقــة مــن جهــة القــرب 
أو البعــد مــن المعرفــة، لكونهمــا يمثِّــان النكــرة غــر المحضــة.

أثر انقسام النكرة في اختلاف أحكامها النحوية:
أحــكام النكــرة في النحــو كثــرة متوافــرة، وليــس الغــرض هنــا اســتقصاءها، ولا 
التوسُّــعَ في عرض الخلاف النحوي فيها، ولا تتبعَ أقوال النحاة، وأدلتِّهم، ومناقشــة 
ذلــك، وإنمــا الغــرض مــن هــذا الفصــل التنبيــه علــى تأثــر اختــاف أقســام النكــرة علــى 
الحكــم النحــوي، وذلــك بعــرض طائفــة مــن المســائل الــي فــرّق فيهــا النحــاة في كتبهــم 
بــن تلــك الأقســام للنكــرة حســب مــا اســتقرّ لهــا، واطــّرد في كلام العــرب، حيــث نجــد 
حكمًــا نحــويًّ يمتنــع عــن النكــرة المطلقــة، ويســوغ للنكــرة العامــة، أو الخاصــة، ونجــد 
آخــر اختصــت بــه النكــرة العامــة دون غيرهــا، ونجــد ثالثــًا يثبــت للأنــواع كلِّهــا لكــن 

كلٌّ بحســبه، وهكــذا.

ويجــدر القــول بأن النكــرة المطلقــة أبعــد مــا تكــون عــن المعرفــة؛ ولهــذا تســمى 
محضــةً، وتســمى النكــرتان العامــةُ والخاصــةُ غــرَ محضتــن؛ لاقترابهمــا مــن المعرفــة، وقــد 
ترتّـَـب علــى ذلــك اشــراكُ هذيــن النوعــن مــع المعرفــة في بعــض الأحــكام بخــاف 

المطلقــة، كمــا ســيأتي.

يقــول الرضــي في بيــان وجــه القــرب بــن النكــرة العامــة والمعرفــة: »وأنــت إذا 
قلــت: )مــا أحــدٌ خــر منــك( فالقصــد أن هــذا الحكــم -وهــو عــدم الخيريــة- ثابــتٌ 
لــكل فــرد فــرد... لأنــك عيّنــت المحكــوم عليــه، وهــو كل فــرد فــرد، ولــو حكمــت بعــدم 
الخيريــة علــى واحــد غــر معــنٍّ لم يحصــل للمخاطــب فائــدة؛ لعــدم تعيــن المحكــوم 

عليــه«)11)).
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وفي كلام آخــر لــه يتبــن منــه قــرب النكــرة الخاصــة مــن المعرفــة، حيــث أخــذ 
يفــرّقِ بينهمــا مــن جهــة نــوع تخصيــص كلٍّ منهمــا لمدلولــه؛ لاشــراكهما في عمــوم 
التخصيــص، فيقــول: »والفــرق بــن المعرفــة والنكــرة المخصَّصــة: أن تخصيــص المعرفــة 
وضعــيٌّ، وهــو المــراد بالتعريــف عندهــم، وليــس المــراد بــه مطلــقَ التخصيــص، ألا تــرى 
ــص النكــرة بوصــف لا يشــاركها فيــه شــيءٌ آخــر، مــع أنهــا لا تســمِّى  أنَّــك قــد تُصِّ

.((11(» بذلــك معرفــة؛ لكونــه غــر وضعــيٍّ

ومــن هنــا جــاء هــذا المبحــث ليكشــف عــن نمــاذج مــن المســائل الــي ظهــر فيهــا 
أثــر اختــاف نــوع النكــرة علــى الحكــم النحــوي مــن جهــة، واشــراك العامــة والخاصــة 

مــع المعرفــة في بعــض الأحــكام مــن جهــة أخــرى. 

حكم الابتداء بالنكرة:
فــرَّق النحــاة بــن أقســام النكــرة المبيّنــة في الفصــل الســابق في حكــم الابتــداء 
بهــا، حيــث قــرَّروا أن النكــرة العامــة والنكــرة الخاصــة يصــح الابتــداء بهمــا كمــا يصــح 
الابتــداء بالمعرفــة دونمــا إشــكال، نحــو )مــا رجــلٌ في الــدار( و)رجــل نائــمٌ في الــدار(، 
بــل رَجــع بعضُهــم المســوِّغاتِ الــي يصــح بهــا وقــوع المبتــدأ نكــرة إلى كونهــا عامــة أو 
ابــن هشــام: »وقــد ذكــر بعــض النحــاة لتســويغ الابتــداء بالنكــرة  خاصــة، يقــول 
صــوراً، وأنهاهــا بعــض المتأخريــن إلى نيــِّف وثلاثــن موضعًــا، وذكــر بعضهــم أنهــا كلَّهــا 

ترجــع للخصــوص والعمــوم«)11)).

ــق أمــران،  ــا)11))- إلا إذا تحقَّ وأمــا النكــرة المطلقــة فمنعــوا وقوعهــا مبتــدأ -غالبً
همــا: أن يكــون خــر تلــك النكــرة شــبه جملــة، )ظرفًــا أو جــارًّا ومجــروراً(، وأن يتقــدم 
عليهــا، نحــو )في الــدار رجــلٌ(، فــإن لم يتحقــق هــذان الأمــران فــا تجــيء النكــرة 

المطلقــة مبتــدأ)11)).
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ومــردُّ هــذا التفريــق إلى كــون النكــرة العامــة والخاصــة قريبتــان مــن المعرفــة الــي هــي 
الأصــل في المبتــدأ؛ لأن الخــر حكــم لا ينبغــي أن يحكــم بــه إلا علــى معلــوم أو مــا في 
حكمــه، فــا يخــر عــن مجهــول، ولمــا كانــت النكــرة العامــة تعــنِّ جميــع أفــراد الجنــس، 
غــدت في حكــم المعرفــة الــي تعــن الفــرد المقصــود منهــا، ولمــا كانــت النكــرة الخاصــة 
صــة لفئــة منهــم دون ســائرهم أشــبهت بذلــك  مضيِّقــة للشــياع في الأفــراد، ومخصِّ
المعرفــةَ واقتربــت منهــا، بخــاف النكــرة المطلقــة الــي تعــي فــردًا مــن الجنــس غــر معــنّ، 

ــض، وهــي أبعــد أقســام النكــرة عــن المعرفــة)11)). فــإن التنكــر فيهــا متمحِّ

يقــول ابــن الســراج في تقريــر معــى اقــراب النكرتــن العامــة والخاصــة مــن المعرفــة، 
وكونِمــا بذلــك مظنــةَ الفائــدة الــي عليهــا مــدار قبــول وقــوع المبتــدأ نكــرة، وكــونِ 
النكــرة المطلقــة مظنَّــةَ عــدم الفائــدة في الابتــداء بهــا: »وحــقُّ المبتــدأ أن يكــون معرفــة 
أو مــا قــارب المعرفــة مــن النكــرات الموصوفــة خاصــة... وإنمــا امتنــع الابتــداء بالنكــرة 
المفــردة المحضــة لأنــه لا فائــدة فيــه، ومــا لا فائــدة فيــه فــا معــى للتكلــم بــه... ولا 
يكــون المبتــدأ نكــرة مفــردة إلا في النفــي خاصــة، فــإن الابتــداء فيــه بالنكــرة حســنٌ، 

بحصــول الفائــدة بهــا«)11)).

وهذا هو منهج النحويين لا سيما المتقدمون منهم، كما صرَّح بذلك الشاطبي 
في قوله: »...وإنما يذكر متقدمو النحويين في هذا -كسيبويه، والأخفش، والمبرد، 
وابــن الســراج- مــا يكثــر وجــوده ممــا يُســيغ الابتــداء بالنكــرة؛ لوقــوع الفائــدة بذكــر 

ذلــك، كالوصــف والعمــوم«)11)).

حكم استثناء النكرة أو الاستثناء منها: 
الفائــدة  وربــط  بالفائــدة،  فيهــا  الحكــم  جــواز  تقييــد  المســألة في  هــذه  ونظــر 
بتخصيص النكرة، أو تعميمها؛ باعتبار التخصيص، والتعميم للنكرة مظنة الفائدة 
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الــي بهــا تتحقــق مــا ذكــره بعــض النحويــن مــن منــع كــون المســتثنى، أو المســتثنى منــه 
نكــرة مطلقــة؛ لانعــدام فائــدة الاســتثناء معهــا، فــإن كان أيٌّ منهمــا نكــرةً خاصــة 
أو عامــة جــاز الاســتثناء، يقــول ابــن الســراج مصرّحًِــا بكــون تخصيــص النكــرة في 
الاســتثناء مــن الــكلام الموجَــب تتحقــق معــه الفائــدة في هــذه المســألة: »ولا يجــوز أن 
تســتثني النكــرة مــن النكــرات في الموجــب، لا تقــول: )جــاءني قــومٌ إلا رجــاً(؛ لأن 
ــه جــاز، وهــذا امتناعــه مــن جهــة  هــذا لا فائــدة في اســتثنائه، فــإن نعتَّــه أو خصصتَ

الفائــدة، فمــى وقعــت الفائــدة جــاز«)11)).

ومفهــوم كلامــه أن غــر الموجــب يجــوز فيــه اســتثناء النكــرة، ومَنزعُــه كــون النكــرة 
حينئــذٍ عامــة؛ لمجيئهــا في ســياق النفــي، يقــول أبــو حيــان -شــارحًا كلام ابــن مالــك- 
في تقرير أثر تخصيص النكرة، أو تعميمها على جواز اســتثنائها، أو الاســتثناء منها 
في الــكلام الموجــب وغــره: »...نبَّــه المصنِّــف بهــذا علــى أن النكــرة لا يســتثنى منهــا 
في الموجب ما لم تفُد، فلا يقال: )جاء قوم إلا رجلً(؛ لعدم الفائدة، وإن دخلت 
فائــدة جــاز، كقولــه تعــالى: ﴿فلبــث فيهــم ألــف ســنة إلا خمســن عامًــا﴾، وقــال 
أصحابنــا: لا يُســتثنى مــن النكــرة غــر العامــة النكــرةُ المجهولــة عنــد الســامع، نحــو )قــام 
رجــالٌ إلا رجــاً(، لا علــى الاتصــال ولا علــى الانقطــاع، فــإن تخصّصتــا جــاز، نحــو 
)قــام رجــالٌ كانــوا في دارك إلا رجــاً منهــم(، وإن عمَّــت جــاز، نحــو )مــا جــاءني أحــدٌ 
إلا رجــاً(، ولا تُســتثنى المعرفــة مــن النكــرة الــي لا تعــمُّ ولم تَُصــص، نحــو )قــام رجــالٌ 
إلا زيــدًا(، فــإن عمَّــت نحــو )مــا قــام أحــدٌ إلا زيــدًا(، أو تخصّصــت نحــو )قــام رجــالٌ 
صّــص، نحــو )قــام  كانــوا في دارك إلا زيــدًا(، جــاز، ولا مــن المعرفــة النكــرةُ الــي لم تَُ

القــوم إلا رجــاً(، فــإن تخصّصــت جــاز، نحــو )قــام القــوم إلا رجــاً منهــم(«)11)).
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حكم مجيء الحال من النكرة:
قريــب مــن القــول في الابتــداء بالنكــرة القــول في حكــم صاحــب الحــال، فــإن 
الأصــل أن تجــيء الحــال مــن المعرفــة، نحــو )قــام زيــدٌ ضاحــكًا(، يقــول ابــن مالــك: 
»للحال شــبه بالخبر، ولصاحبها شــبه بالمبتدأ، فمن ثم لم يكن صاحب الحال نكرة 

إلا بمســوغِّ، كمــا لم يكــن المبتــدأ نكــرة إلا بمســوغِّ«)12)).

ثم إن النحــاة فرَّقــوا بــن أنــواع النكــرة في حكــم مجــيء الحــال منهــا، فأجــازوا أن 
تجــيء مــن النكــرة العامــة، نحــو )مــا قــام رجــلٌ ضاحــكًا(، وأجــازوا كذلــك مجيئهــا 
مــن النكــرة الخاصــة، نحــو )قــام شــيخٌ كبــرٌ ضاحــكًا(، علــى حــد مجيئهــا مــن المعرفــة؛ 
لقربهــا منهــا فعوملــت معاملتهــا)12))، وضعّفــوا مجيئهــا مــن النكــرة المطلقــة، إلا أن 
تتقــدم الحــال علــى صاحبهــا النكــرة، نحــو )قــامَ ضاحــكًا رجــلٌ(، كمــا يتقــدم الخــر 
علــى المبتــدأ النكــرة في نحــو )عنــدك مــال( فيســوغ الابتــداء بهــا؛ لأن الحــال والخــر إذا 
تأخّــرا عــن النكــرة المطلقــة كان وصــف النكــرة بهمــا أولى؛ لحاجــة النكــرة المطلقــة إلى 
الصفــة، أكثــر مــن حاجتهــا إلى الحــال والخــر)12))، بخــاف النكــرة العامــة والخاصــة، 
فــإن فيهمــا مــن المعــى الزائــد علــى الــذات مــا يكفيهمــا عــن الحاجــة إلى الوصــف، 
فــإذا قيــل: )في الــدار رجــلٌ قائــمٌ( كان الوصــف هنــا أولى، وكان نصــب الصفــة علــى 
الحــال ضعيفًــا؛ لكــون صاحبهــا نكــرة محضــة، فــإذا »أرادوا أن ينصبــوا )القائــم( علــى 
الحــال علــى غــر ضعــف نقلــوه إلى موضــع لا يجــري فيــه علــى موصوفــه، فقالــوا: )هــذا 
قائمًــا رجــلٌ(، و)فيهــا قائمًــا رجــلٌ(؛ إذ لا يصــح في النعــت أن يجــري علــى منعوتــه 

وهــو متقــدِّم عليــه؛ لأن مــن شــرط جريانــه التأخــر عــن الموصــوف«)12)).

يقــول ســيبويه في توجيــه ضعــف مجــيء صاحــب الحــال نكــرة مطلقــة: »إنمــا 
كان النصــب بعيــدًا هنــا مــن قِبـَـل أن هــذا يكــون مــن صفــة الأول، فكرهــوا أن 
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يجعلــوه حــالً، كمــا كرهــوا أن يجعلــوا )الطويــل والأخ( حــالً حــن قالــوا: )هــذا زيــد 
الطويــل، وهــذا عمــرو أخــوك(، وألزمــوا صفــة النكــرة النكــرة، كمــا ألزمــوا صفــة المعرفــة 

المعرفــة«)12)).

ويقــول الســهيلي فيمــا هــو كالتفســر لــكلام ســيبويه: »حــق النكــرة إذا جــاءت 
بعدهــا الصفــة أن تكــون جاريــة عليهــا؛ ليتفــق اللفــظ، وأمــا نصــب الصفــة علــى الحال 
فيضعــف عندهــم؛ لاختــاف اللفــظ في غــر ضــرورة، هــذا منتهــى قــول النحويــن... 
أكثــر الــكلام علــى مــا قالــه النحويــون؛ إيثــاراً لاتفــاق اللفــظ، ولتقــارب مــا بــن 

المعنيــن في النكــرة، وتباعــد مــا بينهمــا في المعرفــة«)12)).

نوع مجرور )مِن( الزائدة:
ممــا صــرَّح بــه عــدد مــن النحويــن في شــروط زيادة )مِــن( أن يكــون مجرورهــا نكــرة 
مفيــدة للعمــوم، وإذا لم يكــن كذلــك لم يصــحَّ أن تــزاد )مِــن( قبلــه، فســواء أكانــت 
ر وعَريب(،  دلالته على العموم لكونه لفظاً من ألفاظ النكرات العامة كـ)أحدٍ وديَّ
ونحوهــا ممــا ســبق الإشــارة إليــه، نحــو )مــا في الــدار مــن أحــدٍ(، أم لكونــه نكــرة في 
ســياق النفــي، أو شــبهه المقتضــي لعمومــه، نحــو )مــا في الــدار مــن رجــل(، فــإنّ لفــظ 
)أحد( ونحوه لا يستعمل إلا في سياق النفي دالً على استغراق الجنس، فهو يفيد 
النــص علــى العمــوم، ولهــذا كانــت زيادة )مــن( عليــه للتأكيــد علــى التنصيــص علــى 
العمــوم؛ لأنــه لــو قيــل فيــه: )مــا في الــدار أحــد( لاقتضــى اســتغراق الجنــس، وإن لم 

تــُـزَد )مِــن(، فزيادتهــا تأكيــد للعمــوم فحســب.

وأمــا لفــظ )رجــل( ونحــوه فإنــه ليــس مــن النكــرات العامــة، إذ لا يلــزم كونــه في 
ســياق النفــي، فــإذا قيــل: )مــا في الــدار رجــل( احتمــل نفــي الجنــس، واحتمــل نفــي 
الواحــد، وأنّ المقصــود )مــا في الــدار رجــلٌ واحــد بــل رجــال(، فــإذا زيــدت )مــن( عليــه 
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أفــادة التنصيــص علــى العمــوم، ورفــع الاحتمــال، ولــو أريــد بــه نفــي الواحــد مــا صــحّ 
دخــول )مــن( الزائــدة عليــه)12)).

فهــذا الحكــم ممــا اختصَّــت بــه النكــرة العامــة مــن بــن أقســام النكــرة، يقــول 
الشــاطبي: »)مِــن( لا تــزاد في النكــرة إلا بشــرط أن يــراد بهــا اســتغراق الجنــس قبــل 
دخــول )مِــن( عليهــا، ودخــول )مِــن( علامــةٌ علــى ذلــك المعــى، فــإن كانــت تلــك 

النكــرةُ غــرَ مــرادٍ بهــا اســتغراق الجنــس لم يجــز دخــول )مِــن( عليهــا«)12)).

نوع اسم )لا( العاملة عمل )إنّ( :
ونظــر مجــرور )مِــن( الزائــدة في عمومــه واســتغراقه اســمُ )لا( النافيــة للجنــس 
العاملــة عمــل )إنَّ(، فقــد نــص النحويــون علــى اشــراط كــون النفــي بـــها نصًّــا في 
الفــرق بينهــا وبــن )لا( العاملــة  اســتغراق جنــس معمولهــا)12))، وهــذا مــن أظهــر 
عمــل )ليــس(؛ لأن العاملــة عمــل )ليــس( تفيــد نفــي الواحــد لا اســتغراق الجنــس، 
وهــي إحــدى مســألتين منــع بهمــا القــرافي إطــاق القــول بأن النكــرة في ســياق النفــي 
تفيــد العمــوم، فقــال: »وأمــا النكــرة في ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب في إطــاق 
العلمــاء مــن النحــاة والأصوليــن، يقولــون: النكــرة في ســياق النفــي تعــم، وأكثــرُ هــذا 
الإطــاقِ باطــلٌ، قــال ســيبويه رحمــه الله وابــن الســيد البطليوســي في شــرح الجمــل: 
إذا قلــت )لا رجــلٌ في الــدار( بالرفــع لا تعــمّ، بــل هــو نفــي للرجــل بوصــف الوحــدة، 
فتقــول العــرب: )لا رجــلٌ في الــدار بــل اثنــان(، فهــذه نكــرة في ســياق النفــي، وهــي 

لا تعــمُّ إجماعًــا«)12)).

فلهــذا صــحّ أن تعُقــب بمــا يفيــد إثبــات بعــض أفــراد جنــس المنفــي بهــا، ولا يصــح 
ذلــك مــع النافيــة للجنــس؛ لأن ذلــك مفــضٍ إلى التناقــض)13)).
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وقــد ربــط ســيبويه بــن النافيــة للجنــس وبــن )مــن( الزائــدة، في كــون معموليهمــا 
نكــرة عامــة مســتغرقِة، فذكــر أن نحــو )لا رجــلَ في الــدار( جــواب عــن ســؤال: )هــل 
مــن رجــلٍ في الــدار؟(، فهــي في معــى )لا مِــن رجــل في الــدار( في كــون معمولهــا نكــرة 
عامــة، يقــول: »...فـــ)لا( لا تعمــل إلا في نكــرة مــن قِبَــل أنهــا جــواب –فيمــا زعــم 
الخليــل رحمــه الله- لقولــه: )هــل مــن عبــدٍ أو جاريــة؟(، فصــار الجــواب نكــرة؛ كمــا أنــه 

لا يقــع في هــذه المســألة إلا نكــرة«)13)).

ويقــول الســرافي شــارحًا كلام ســيبويه، ومبيِّنـًـا أن المســألتين مــن بابــة واحــدة، 
فالنكــرة فيهمــا عامــة: »)لا رجــلَ في الــدار( جــواب )هــل مــن رجــلٍ في الــدار؟(، 
وذلــك أنــه إخبــار، وكل إخبــار يصــح أن يكــون جــواب مســألة، ولمــا كان )لا رجــلَ 
ــا كانــت المســألة عنــه مســألة عامــة، ولا يتحقّــق لهــا العمــوم إلا  ــا عامًّ في الــدار( نفيً
بإدخــال )مِــن(... لأنهــا لا تدخــل إلا علــى واحــد منكــور في معــى الجنــس«)13)).

حكم إبدال النكرة من المعرفة:
وقــع الخــاف بــن النحــاة في جــواز إبــدال النكــرة مــن المعرفــة، فالبصريـّـون والفــراء 
وبعــض النحــاة المتأخريــن يــرون جــوازه مطلقًــا، ســواء كانــت النكــرة المبدلــة مطلقــة 
فرجــلٌ(،  رجــلٌ  )دخلــوا  قلــت:  شــئت  »...وإن  ســيبويه:  يقــول  مختصــة)13))،  أم 
تجعلــه بــدلً، كمــا قــال عــز وجــل: ﴿بالناصيــة، ناصيــة كاذبــة﴾«)13))، فجعــل النكــرة 

المحضــة كالمختصــة في جــواز وقوعهمــا بــدلً مــن المعرفــة.

تكــون  أن  إمــا  أمريــن:  أحــد  لذلــك  يشــرطون  أنهــم  الكوفيــن  عــن  والمحكــي 
النكــرة المبدلــة بلفــظ المعرفــة المبــدل منهــا، وإمــا أن تكــون نكــرة مخصوصــة بالوصــف 
لا نكــرة مطلقــة؛ لتحصــل الفائــدة مــن الإبــدال)13))، ووافقهــم علــى ذلــك بعــض 
المتأخريــن)13))، يقــول الزمخشــري عنــد قــول الله تعــالى: ﴿لنســفعا بالناصيــة، ناصيــة 
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كاذبــة خاطئــة﴾)13)): »)ناصيــة( بــدل مــن )الناصيــة(، وجــاز بدلهــا عــن المعرفــة وهــي 
نكــرة لأنهــا وصفــت فاســتقلّت بفائــدة«)13)).

وبالنظــر في كلام النحــاة يتبــنّ أن المعــوَّل عليــه في إبــدال النكــرة مــن المعرفــة 
حصــولُ الفائــدة مــن الإبــدال، أو انعدامهــا، يقــول ابــن عصفــور في تقريــر هــذا المعــى: 
»ولا يشــرط في بــدل النكــرة مــن غيرهــا أكثــر مــن أن يكــون في ذلــك فائــدة«)13))، 
لكنــه اختلــف منــزع النظــر إلى هــذه الفائــدة بــن النحويــن، فمــن اشــرط تخصيــص 
النكــرة المبدلــة مــن المعرفــة نظــر إلى أن النكــرة المطلقــة مبهمــة، و»لا فائــدة مــن الإبهــام 

بعــد التفســر«)14))؛ فالفائــدة عنــده غــر متحصّــل عليهــا إلا بالتخصيــص.

ومــن لم يشــرط ذلــك لم يربــط فائــدة النكــرة بالتخصيــص، وإنمــا بأن تفيــد مــا 
لم تفــده المعرفــة المبــدل منهــا، وهــذا وارد وإن كانــت النكــرة مطلقــة، فإنــه قــد يقــال: 
)رأيــت هنــدًا رجــاً(، فيكــون إبــدال النكــرة )رجــاً( مــن المعرفــة )هنــدًا( مفيــدًا معــى 
لم يســتفد مــن المعرفــة، وهــو التنصيــص علــى الجنــس؛ لاحتمــال أن يكــون المرئــيّ 
امــرأة لــولا الإبــدال)14))، فتكــون الفائــدة قــد تحقَّقــت مــن النكــرة المطلقــة، وإذا كانــت 

الفائــدة ممكنــة مــع عــدم التخصيــص لم يصــحَّ اشــراطه، لأنــه تحكّــم.

يقــول الفارســي: »ويجــوز ألا توصــف النكــرة إذا أبدلــت مــن المعرفــة، وإن كان 
قــد جــاء في الآيــة ﴿بالناصيــة، ناصيــة كاذبــة﴾ موصوفـًـا، ويــدل علــى جــواز ذلــك 

قــول الشــاعر:
ن كلَّهم       كساعدِ الضبِّ لا طولٍ ولا قصرِ إنّ وجدْنــــــــا بني جِــــــــلَّ

المعــى: )لا كــذي طــول ولا قصــر(، وإنمــا جــاز ذلــك لأنــه يفيــد مــا لا يفيــد 
البــدلِ إلا مــا كان عُلــم  الأول، ولــو لم توصــف )ناصيــة( بالكــذب لم يعلــم بعــدَ 

بالأول«)14)).
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فجعــل منــاط جــواز إبــدال النكــرة المحضــة مــن المعرفــة إفادتَــا مــا لم تفــده المعرفــة، 
فاحتــج ببيــت الشــعر علــى الجــواز لإفادتهــا معــى زائــدًا علــى مــا دلــت عليــه المعرفــة 
المبــدل منهــا، واحتــج بالآيــة علــى عــدم كفايــة النكــرة المحضــة في إفــادة معــى زائــد 
علــى المعرفــة، فــكان لا بــد مــن التخصيــص، ولم يقــل بشــرط الوصــف أو عدمــه 

بإطــاق، وأيـّـده بعــض المتأخريــن)14)).

لكــن لمــا كانــت النكــرة المختصــة مظنّــةَ الفائــدة، والنكــرة المطلقــة مظنــةَ الإبهــام 
وعــدم الفائــدة، اشــرَط التخصيــصَ مَــن اشــرطه، فــكان نــوع النكــرة مؤثــراً في حكــم 
المســألة مــن وجهــة النظــر المعتمِــدة عليــه، ولم ينكــر مَــن لم يشــرط التخصيــص اعتبــارَ 
الفــرق بــن نوعــي النكــرة، وتأثــره في مقــام يســتدعي التفريــق مــن هــذه الجهــة، وإنمــا 
الــي تكفــي لإبــدال النكــرة مــن المعرفــة علــى المختصــة دون  أنكــر قصــر الفائــدة 

المحضــة.

حكم الجملة وشبهِها بعد النكرة:
مــن المتقــرّرِ في قواعــد الإعــراب اختــافُ الحكــم الإعــرابّي للجملــة الواقعــة بعــد 
فــإن كانــت نكــرة محضــة -وهــي  النكــرة،  نــوع تلــك  بنــاء علــى اختــاف  النكــرة 
المطلقــة- فالجملــة بعدهــا نعــتٌ لهــا لا غــر، وإن كانــت النكــرة غــر محضــة -ســواء 
كانــت عامــة أو خاصــة- جــاز جعلهــا نعتــًا للنكــرة، وجــاز جعلهــا حــالً منهــا؛ لأن 
تخصيصهــا وتعميمهــا مقــرّبان لهــا مــن المعرفــة، وبهمــا يــزول الإبهــام عــن النكــرة)14))، 
حــى إن الأخفــش أجــاز وصــف النكــرة الموصوفــة بالمعرفــة؛ لقربهــا منهــا بالوصــف 
حــى كأنهــا معرفــة)14))، فعليــه يجــوز في الجملــة بعــد النكــرة الخاصــة والعامــة مــا يكــون 
لهــا بعــد المعرفــة وهــو اعتبارهــا في موضــع الحــال، ويجــوز أيضًــا اعتبارُهــا نعتــًا مــن جهــة 

وقوعهــا بعــد النكــرة)14)).
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فجملــة )يســعى( في نحــو: )جــاء رجــلٌ يســعى(، نعــت للنكــرة المطلقــة، إذ هــي 
في معــى )جــاء رجــلٌ ســاعٍ(، وهــي في نحــو )جــاء رجــل طويــلٌ يســعى(، و)مــا جــاء 
النعــت، والحــال، علــى معــى )جــاء رجــلٌ طويــلٌ ســاعٍ أو  رجــل يســعى( تحتمــل 

ســاعيًا(، و)مــا جــاء رجــلٌ ســاعٍ أو ســاعيًا(.

وحكــم شــبه الجملــة في ذلــك كلِّــه كالجملــة، يقــول ابــن هشــام في بيــان حكــم 
الجملــة بعــد النكــرة والمعرفــة المحضتــن وغــر المحضتــن)14)): »الجمــل الخبريــة الــي لم 
يســتلزمها مــا قبلهــا إن كانــت مرتبطــة بنكــرة محضــة فهــي صفــة لهــا، أو بمعرفــة محضــة 
فهــي حــال منهــا، أو بغــر المحضــة منهمــا فهــي محتملــة لهمــا، وكل ذلــك بشــرط وجــود 

المقتضــي وانتفــاء المانــع...«)14)).

ثم قــال في شــبه الجملــة بنوعيهــا بعــد النكــرة والمعرفــة: »حكمهمــا بعدهمــا حكــم 
الجمــل، فهمــا صفتــان في نحــو )رأيــت طائــراً فــوق غصــنٍ أو علــى غصــن(؛ لأنهمــا 
بعــد نكــرة محضــة... ومحتمــان لهمــا... في نحــو )هــذا ثمــر يانــعٌ علــى أغصانــه(؛ 
لأن النكــرة الموصوفــة كالمعرفــة«)14))، ومثــل ذلــك لــو قيــل: )مــا ثمــرٌ علــى أغصانــه(، 
يحتمــل شــبهُ الجملــة النعــت والحــال؛ لأن النكــرة عامــة، فهــذا الاختــاف في إعــراب 

الجملــة وشــبهها بعــد النكــرة أثــر مــن آثار اختــاف نوعهــا.

وبهــذا العــرض يتبــن حاجــة النظــر النحــوي إلى تصــوُّر أقســام النكــرة الثلاثــة 
)المطلقــة، والعامــة، والخاصــة(، والوقــوف علــى أثــر هــذا التقســيم في مســائل نحويــة 

عديــدة؛ واختــاف الأحــكام النحويــة فيهــا بنــاء علــى اختــاف تلــك الأقســام.
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الخاتمة:
أختم هذه البحث بأهم نتائجه التي ظهرت لي، وفيما يأتي ذكرها:.11

أكثــر النحــاة وبعــض الأصوليــن لا يفرّقِــون بــن النكــرة واســم الجنــس والمطلــق، بــل .22
يعدونهــا شــيئًا واحــدًا، وهــو )كــون اللفــظ دالً علــى واحــد غــر معــنَّ في جنســه(.

أكثــر الأصوليــن يعــدّون المطلــق واســم الجنــس شــيئًا واحــدًا وهــو )مــا دل علــى .33
الماهيــة مــن حيــث هــي مــن غــر قيــد(، ويفرّقِــون بينهمــا وبــن النكــرة، الــي تعــي 
عندهــم )مــا دلَّ علــى فــرد في الخــارج غــر معــن(، وأمــا عَلـَـم الجنــس عندهــم فهــو 
)مــا دل علــى ماهيــة متعينــة في الذهــن ممتــازة عــن غيرهــا مــن الماهيــات دون النظــر 

إلى الأفــراد الخارجيــة(.

النحــاة متّفقــون علــى أن عَلــم الجنــس مــن حيــث اللفــظ معرفــة، ومختلفــون فيــه مــن .44
حيــث المعــى، فبعضهــم يعــدّه مــن قبيــل النكــرة، والأقــرب أنـّـه معرفــة، إلا أنــه في منزلــة 
المعــرّف بـــ)أل( الجنســية، الــدال علــى الحقيقــة الذهنيــة، وعلــى هــذا يكــون معنــاه عنــد 

النحــاة كمــا هــو عنــد الأصوليــن.

عــدم تفريــق النحــاة بــن النكــرة واســم الجنــس والمطلــق راجــعٌ إلى عــدم الحاجــة إليــه .55
في مباحــث اللغــة، ومــا تتطلبــه الصنعــة النحويــة، أمــا الأصوليــون فقــد تطلّــب منهــم 

النظــرُ العقلــيُّ الأصــوليُّ وتطبيقاتـُـه الفقهيــةُ التفريــقَ.

النكرة ثلاثة أقسام: مطلقة، وعامة، وخاصة..66

ضابــط النكــرة المطلقــة: أن تكــون واقعــة في ســياق الإثبــات، وأن يقُتصــر فيهــا .77
علــى مســمَّى اللفظــة المفــردة، دون أن يــزاد عليــه لفــظٌ آخــر.
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ضابــط النكــرة العامــة: أن تقــع في ســياق النفــي أو مــا في معنــاه، مــع صلاحيــة .88
زيادة )مِــن( عليهــا، أو وضــع لفــظ )أحــد(، أو نحــوه مــن النكــرات العامــة موضعَهــا.

ضابــط النكــرة الخاصــة: أن يــزاد علــى لفظهــا لفــظ آخــر، إمــا بكونــه وصفًــا لهــا، .99
وإمــا بكونهــا مضافــة إليــه وهــو نكــرة، وإمــا بكونهــا عاملــة فيــه عمــلَ الفعــل.

إطــاق القــول بأن النكــرة في ســياق النفــي، أو مــا في معنــاه تفيــد العمــوم غــر 1010
صحيــح، وإنمــا تفيــده بالضابــط المذكــور آنفًــا.

النكــرة في ســياق النهــي كالنكــرة في ســياق النفــي، تــدلّ علــى العمــوم بالضابــط 1111
نفسِــه المذكــور مــع ســياق النفــي.

النكــرة لا تعــمُّ في ســياق الاســتفهام بإطــاق، وإنمــا تعــمُّ إذا كان الاســتفهام 1212
، بالضابــط نفســه المذكــور مــع ســياق النفــي. إنــكاريًّ

علامة عموم اللفظ صحة الاستثناء منه.1313

منــه صحــة 1414 ويــراد  البــدلّي،  العمــوم  نوعــان، الأول:  عنــد الأصوليــن  العمــوم 
إطــاق اللفــظ علــى جميــع أفــراد الجنــس لكــن علــى البــدل، وهــو بهــذا يســاوي النكــرة 
المطلقــة، والثــاني: الشــمولّي، ويــراد منــه اللفــظ العــام المســتغرق لأفــراد الجنــس، وعــدم 

إدراك هذيــن النوعــن يفضــي إلى الخلــل.

النكــرة درجــات في التنكــر كمــا أنّ المعرفــة درجــات في التعريــف، وضابــط 1515
معرفــة أخصيـّـة النكــرة بالنســبة لغيرهــا هــو دخولهــا تحتهــا، كأن يقــال: )كلُّ رجُــلٍ 
إنســان، وليــس كلُّ إنســانٍ رجــاً(، فـ)رجــل( أخــص مــن )إنســان( لدخولــه تحتــه، 

و)إنســان( أخــص مــن )حيــوان( لدخولــه تحتــه، وهكــذا.
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إذا عــرَّ النحــاة بالعمــل فالغالــب أنهــم يريــدون عمــل الأفعــال، وهــو الرفــع، 1616
والنصــب، ســواء كان العامــل فعــاً، أو اسًمــا عمــل عمــل الفعــل، أمــا جَــرُّ المضــاف 

ون عنــه بالإضافــة، لا العمــل. للمضــاف إليــه فيعــرِّ

الوصــف العامــل عمــل فعلــه -كاســم الفاعــل- يتخصَّــص بالعمــل أولً، فــإذا 1717
أضيــف مــن بعــدُ بقــي علــى حالــه مــن الاختصــاص بمعمولــه الــذي أصبــح مضافـًـا 
إليــه، وهــذا معــى أن المضــاف في الإضافــة اللفظيــة غــر المحضــة لا يكتســب مــن 
الإضافــة معــى، أي لا يكتســب منهــا معــى زائــدًا علــى مــا اكتســبه بالعمــل، وليــس 
ــص، بــل هــو متخصــص بالعمــل وإن لم يضــف، وإنمــا الأمــر  المعــى أنــه غــر متخصِّ

الحــادث لــه بالإضافــة هــو حــذف التنويــن.

النكــرة المطلقــة أبعــد مــا تكــون عــن المعرفــة؛ ولهــذا تســمى محضــةً، وتســمى 1818
النكــرتان العامــةُ والخاصــةُ غــرَ محضتــن؛ لاقترابهمــا مــن المعرفــة، وقــد ترتّـَـب علــى 

ذلــك اشــراكُ هذيــن النوعــن مــع المعرفــة في عــدد مــن الأحــكام النحويــة.

تنــوعّ أقســام النكــرة إلى مطلقــة وعامــة وخاصــة مؤثــر في مســائل نحويــة عديــدة، 1919
فتمتنــع المطلقــة أحيــانً ممــا يجــوز في العامــة والخاصــة، وقــد تختــص العامــة أو الخاصــة 

بمــا لا يكــون لأي قســم آخــر مــن هــذه الأقســام.

النكــرة أحــوج إلى الصفــة منهــا إلى الحــال والخــر، وهــذا منــزع التأثــر في عــدم 2020
الابتــداء بالنكــرة المطلقــة أو مجيئهــا صاحبــة حــال؛ لأنهــا تطلــب اللفــظ المقصــود بــه 

الحاليــة أو الخبريــة صفــةً لهــا.
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الهوامش والتعليقات:
))) ينظر الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للعبّادي 113/3

))) ينظــر البحــر المحيــط في أصــول الفقــه للزركشــي 414/3، والأصــل الجامــع في إيضــاح الــدرر 
المنظومة في ســلك جمع الجوامع للســيناوي 25/2، ونثر الورود شــرح مراقي الســعود للشــنقيطي 

266/1
))) ينظر نثر الورود 266/1، 267 

))) ينظــر جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه لابــن الســبكي ص53، والبحــر المحيــط في أصــول الفقــه 
الــورود 266/1 ونثــر   ،413/3

))) ينظــر شــرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول في الأصــول للقــرافي ص209، والبحــر المحيــط 
في أصــول الفقــه 413/3، 

))) ينظر المستصفى للغزالي 42/1، والآيات البينات 102/3، ونثر الورود 266/1
))) التمثيل بهذه الأمثلة الثلاثة )إنسان، ورجل، وعربي( يفيد أن الجنس المذكور في هذه التعريفات 
أعــم مــن الجنــس بمعنــاه الخــاص عنــد المناطقــة، فإنــه هنــا يعــم مــا يســميه المنطقيــون بالجنــس والنــوع 

والصنف، ينظر الأصل الجامع 25/2، ونثر الورود 266،267/1
))) ينظر نثر الورود 266/1

))) ينظر البحر المحيط في أصول الفقه 414/3
)1)) ينظر المحصول في علم أصول الفقه للرازي 314/2، والبحر المحيط في أصول الفقه 413/3

)1)) ينظر شرح تنقيح الفصول ص34، ونثر الورود 266/1
)1)) ينظــر الأشــباه والنظائــر لابــن الســبكي 103/2، ومنــع الموانــع علــى جمــع الجوامــع لــه ص289، 
و295، وهمع الهوامع في شــرح جمع الجوامع للســيوطي 244/1، وحاشــية الصبان على شــرح 

الأشموني 224/1
)1)) ينظــر منــع الموانــع علــى جمــع الجوامــع ص289، والمقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة الكافيــة 

للشــاطبي 387/1، 388، وتشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع للزركشــي 406/1، 407
)1)) ينظر نثر الوردود 266/2

)1)) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 347/1
)1)) شرح تنقيح الفصول ص33

)1)) المقاصد الشافية 386/1
)1)) ينظر جمع الجوامع في أصول الفقه ص53، والبحر المحيط في أصول الفقه 414/3، وحاشية 
العطــار علــى شــرح المحلــي لجمــع الجوامــع 82/2، ونثــر الــورود 267/1، 268، والأصــل= 
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=الجامــع في إيضــاح الــدرر المنظومــة في ســلك جمــع الجوامــع 25/2، حاشــية الصبــان علــى 
الــوافي لعبــاس حســن 288/1، والمطلــق والمقيــد  شــرح الأشمــوني 222/1-223، والنحــو 

وأثرهمــا في اختــاف الفقهــاء للدكتــور حمــد الصاعــدي ص129
)1)) ينظــر الجمــل في النحــو للزجاجــي ص178، وروضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه لابــن 

قدامة101/2، وحاشــية العطار على جمع الجوامع 368/1
)2)) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 5/3

)2)) مختصر ابن الحاجب 859/2
)2)) ينظــر الجمــل في النحــو ص178، واللمحــة في شــرح الملحــة لابــن الصائــغ 119/1، والبحــر 

المحيــط في أصــول الفقــه للزركشــي 414/4
)2)) النحو الوافي لعباس حسن 288/1 هامش )1( 

)2)) ينظر نثر الورود 267/1
الــورود  )2)) ينظــر الآيات البينــات 102/3، وحاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع 81/2، نثــر 

267/1
)2)) البحر المحيط في أصول الفقه 414/3

)2)) ينظــر شــرح التســهيل لابــن مالــك 115/1، 170، والمقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة 
382  ،381/1 الكافيــة 

)2)) ينظــر الخصائــص لابــن جــي 299/2، وشــرح المفصــل لابــن يعيــش 35/1، وشــرح التســهيل 
115/1، 170، وشــرح الكافيــة الشــافية لابــن مالــك 252/1

)2)) شرح الرضي للكافية 505/2
)3)) التذييل والتكميل في شرح النسهيل 109-107/2

)3)) ينظر المقاصد الشافية 247/1، وشرح الأشموني على الألفية 226-223/1
)3)) ينظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي 390/1

)3)) المقاصد الشافية 384-383/1
)3)) ينظر شرح الأشموني 284/1، 285

)3)) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 132/1
)3)) الكتاب لسيبويه 94-93/2

)3)) شــرح التســهيل للمــرادي ص176، وينظــر توضيــح المقاصــد والمســالك لــه 402/1، والبحــر 
المحيــط في أصــول الفقــه 58/2، 59

)3)) نثر الورود شرح مراقي السعود 267/1
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النحــو  الحــدود في  الصائــغ ص119، وشــرح كتــاب  لابــن  الملحــة  شــرح  اللمحــة في  ينظــر   ((3(
ص133 للفاكهــي 

)4)) المطلق والمقيد ص521
)4)) العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي 189-188/1

)4)) الإحكام للآمدي 5/3، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 326-325
)4)) شرح تنقيح الفصول ص209

)4)) نهاية السول في شرح منهاج الوصول للإسنوي 317/2
)4)) ينظر الأشباه والنظائر للسبكي 121/2، والبحر المحيط في أصول الفقه 7/4

)4)) تلقيــح الفهــوم في تنقيــح صيــغ العمــوم للعلائــي ص94-96، وينظــر قواطــع الأدلــة في الأصــول 
للسمعاني ص381

)4)) ينظر الفروق اللغوية للعسكري 59/1، والبحر المحيط في أصول الفقه 5/3
)4)) تلقيح الفهوم ص442

)4)) شرح تنقيح الفصول ص141، وينظر المقاصد الشافية 593/2
)5)) ينظر المقاصد الشافية 607-605/3

)5)) ينظر إصلاح المنطق لابن السكيت ص391، وشرح تنقيح الفصول ص144
)5)) ينظــر المقتضــب للمــرد 183/1، والبرهــان في أصــول الفقــه للجويــي ص338-339، وشــرح 

الرضــي للكافيــة 546،547/3
)5)) ينظر شرح تنقيح الفصول ص143، 144

)5)) ينظر شرح الرضي للكافية 816/2
)5)) شرح كتاب سيبويه للسيرافي )المخطوط( 82/3/أ

)5)) ينظر البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع 841/2
)5)) ينظر الكتاب 275/2، وشرح الجمل لابن الفخار 997/3

)5)) شرحه للجمل 364-363/2
)5)) ينظر البرهان في أصول الفقه للجويني 338/1، وتلقيح الفهوم ص444-443

)6)) شرح تنقيح الفصول ص145، وينظر تلقيح الفهوم ص443 وما بعدها.
)6)) شرح تنقيح الفصول ص143

)6)) تلقيح الفهوم ص445
)6)) الفروق للقرافي 406/1

)6)) ينظر المقاصد الشافية 598/3
)6)) سورة النساء آية 36
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)6)) سورة يوسف آية 38
)6)) سورة الكهف آية 110

)6)) ينظــر شــرح الرضــي للكافيــة 342/1، و546/3، والجــى الــداني في حــروف المعــاني للمــرادي 
ص317، والمقاصــد الشــافية 598/3

)6)) تلقيح الفهوم ص450
)7)) المقاصد الشافية 40/2

)7)) وهي قوله تعالى: ﴿أإله مع الله﴾.
)7)) حاشــية الصبــان علــى شــرح الأشمــوني 325/1، ويعــي بالآيــة قولــه تعــالى: ﴿أإلــه مــع الله﴾، 

وبمثــال المصنــف قولــه: )وهــل فــى فيكــم؟(.
)7)) نهاية السول 13-12/4

)7)) البدر الطالع في حل جمع الجوامع لجلال الدين المحلي 348/1
)7)) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ص82

)7)) قواطع الأدلة ص382
)7))ينظر معجم مصطلح الأصول لهيثم هلال ص138

)7)) ينظر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش 3312/7، والمقاصد الشافية 15/4
)7)) شرح الرضي للكافية 972-971/2

)8)) ينظر التصريح بمضمون التوضيح لخالد الأزهري 215/2
)8)) ينظر معجم مصطلح الأصول ص76

)8)) سورة آل عمران، آية 154
)8)) ينظر مغني اللبيب ص445، 446، و636، والمقاصد الشــافية 268/7، وحاشــية الخضري 

علــى شــرح ابــن عقيــل 212/1
)8)) المنصف شرح تصريف المازني لابن جني 321/1

)8)) شرح شافية ابن الحاجب للرضي 237/1
)8)) ينظر أوضح المسالك205/1، وهمع الهوامع29/2

)8)) الشــمردل هــو الســريع مــن الإبــل، والصمحمــح الغليــظ الشــديد، والجرشــع عظيــم الصــدر، ينظــر 
الصحاح للجوهري 384/1 و1195/3 و1741/5

)8)) تنظــر هــذا الأنــواع الــي يوصــف بهــا في شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك ص352، 
631-624/4 الشــافية  والمقاصــد 

للكافيــة  الرضــي  الســراج 33/2، وشــرح  النحــو لابــن  الكتــاب 7/2، والأصــول في  ينظــر   ((8(
3317،3318/7 القواعــد  وتمهيــد   ،999/2
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)9)) ينظر المقاصد الشافية 630، 631
)9)) ينظر شرح التسهيل لابن مالك 307/3، 308

)9)) تمهيد القواعد 3317/7
)9)) المقتضب 280/4

)9)) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 135/2
)9)) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 213/1

)9)) شرح الكافية الشافية 1193/3-1194، وينظر المقاصد الشافية 46/5، 47
)9)) ينظر أسرار العربية للأنباري ص279، وهمع الهوامع 265/4

)9)) ينظر مغني اللبيب ص482، والمقاصد الشافية 15/4
)9)) ينظر شرح التسهيل 226/3، وشرح الرضي للكافية 883/2

		  )10)) ينظر شرح الكافية الشافية 910/2
)10)) سورة المائدة، آية 95.

)10)) سورة الحج، آية 9.
)10)) ينظر شرح الكافية الشافية 911/2

لابــن  مالــك  ابــن  ألفيــة  إلى  المســالك  وأوضــح   ،901/2 للكافيــة  الرضــي  شــرح  ينظــر   ((10(
الشــافية36/4 والمقاصــد  هشــام92/3، 

)10)) منازل الحروف للرماني ص83
)10)) شرح الكافية الشافية 911/2
)10)) المقاصد الشافية 18-17/4

)10)) سورة البلد آية 15-14
)10)) شرح الرضي للكافية 900-899/2
)11)) شرح الرضي للكافية 263-262/1

)11)) شرح الرضي للكافية 201/3
)11)) شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى لابــن هشــام ص119، وينظــر الأشــباه والنظائــر في النحــو 

للســيوطي 99-98/3
ــع مجــيء النكــرة المطلقــة مبتــدأ في بعــض الصــور دون  )11)) إنمــا قلــت )غالبــًا( لأنبــّه علــى أنــه قــد سُِ
تحقــق الأمريــن المذكوريــن، أو أحدِهمــا، والعــرة هنــا بالمطــّرد مــن الــكلام، وبالمظنــة الــي تتحقــق 

بهــا الفائــدة عنــد الابتــداء بالنكــرة، وهــي العمــوم، أو الخصــوص.
)11)) ينظر الخصائص لابن جني 299/1، 317

)11)) ينظر المقاصد الشافية 44-40/2
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)11)) ينظر الأصول في النحو 59/1
)11)) المقاصد الشافية 38/2، وينظر 52/2

)11)) الأصول في النحو 284/1
)11)) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل 162/8-163، وينظر شرح التسهيل 269/2

)12)) شرح الكافية الشافية 737/2
)12)) المقاصد الشافية 447/3

)12)) ينظر شرح ابن الناظم ص83، والمقاصد الشافية 444/3
)12)) المقاصد الشافية 445/3
)12)) الكتاب 113-112/2

)12)) نتائج الفكر في النحو للسهيلي ص183-182
)12)) ينظر الكتاب لسيبويه 316/2، و225/4، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 501/1، 

والبسيط شرح جمل الزجاجي841/2
)12)) المقاصد الشافية 607/3

)12)) ينظر شرح الرضي للكافية 816/2، ومغني اللبيب ص241، وتمهيد القواعد 1403/3
)12)) شرح تنقيح الفصول ص144-143

)13)) شرح الرضي للكافية 816/2
)13)) الكتاب 275/2، وينظر 317/2

)13)) شرح كتاب سيبويه )المخطوط( /82/أ
)13)) ينظــر معــاني القــرآن للأخفــش 211/1، 212، والمقتضــب للمــرد 164/1، و271/3، 
وشــرح جمــل الزجاجــي لابــن عصفــور 258/1-259، وخزانــة الأدب للبغــدادي 186/5

)13)) الكتاب 398/1
)13)) ينظــر التنبيــه علــى شــرح مشــكلات الحماســة لابــن جــي ص265، 266، وشــرح جمــل 
 ،186/5 الأدب  وخزانــة  التســهيل331/3،  وشــرح   ،257/1 عصفــور  لابــن  الزجاجــي 

187
)13)) ينظــر المفصــل للزمخشــري ص123، والإيضــاح في شــرح المفصــل لابــن الحاجــب 451/1، 
والكافيــة لابــن الحاجــب ص31، وشــرح الكافيــة للرضــي 1083/2، وخزانــة الأدب 179/5

)13)) سورة العلق، آيتا 15، 16
)13)) تفسير الكشاف للزمخشري ص1213

)13)) المقرّب لابن عصفور ص244
)14)) شرح الرضي للكافية 1076/4



النّكِرة حقيقتها، أقسامها، اختلاف أحكامها النحوية

286                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)14)) ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 259/1
)14)) الحجة في علل القراءات السبع للفارسي 515/4

)14)) ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 258/1-258، وشرح الرضي للكافية 183/2
)14)) ينظر مغني اللبيب ص410، 411

)14)) ينظر معاني القرآن للأخفش 290/1، ومغني اللبيب ص411
)14)) ينظر موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهري ص70

)14)) المعرفــة غــر المحضــة هــي المعــرّف بأل الجنســية، والمحضــة مــا تعــرّف بغيرهــا مــن أنــواع المعرفــة، 
ولم أتعــرَّض لتفصيــل الحديــث عــن المعرفــة المحضــة وغــر المحضــة لاختصــاص البحــث بالنكــرة.

)14)) مغني اللبيب ص410
)14)) مغني اللبيب ص423



د. حسن بن غُرم بن محمّد الكعبيّ العَمْريّ

287           		 العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(

المصادر والمراجع
-	 الأخفــش أبــو الحســن، المتــوفى ســنة 215ه، معــاني القــرآن، تحقيــق الدكتــورة هــدى قراعــة، 

طبعــة مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، الطبعــة الأولى، عــام 1411ه-1990م.
-	 تحقيــق  النحــو،  في  التوضيــح  بمضمــون  التصريــح  ســنة 905هـــ،  المتــوفى  خالــد،  الأزهــري 

محمــد باســل عيــون الســود، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة الأولى، 1421هـــ-
2000م.

-	 الأزهــري خالــد، موصِــل الطــاب إلى قواعــد الإعــراب، تحقيــق الدكتــور عبدالكــريم مجاهــد، 
مؤسســة الرســالة ببــروت، الطبعــة الأولى، عــام 1427ه-2006م.

-	 الاســراباذي رضــي الديــن، المتــوفى ســنة 686ه، شــرح شــافية ابــن الحاجــب، تحقيــق محمــد 
نــور الحســن، ومحمــد الزفــزاف، ومحمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، طبعــة دار الكتــب العلميــة 

بلبنــان.
-	 الاســراباذي رضــي الديــن، المتــوفى ســنة 686ه، شــرح كافيــة ابــن الحاجــب، تحقيــق الدكتــور 

حســن بــن محمــد الحفظــي، والدكتــور يحــى بشــر مصــري، طبعــة جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســامية، الطبعــة الأولى، 1414هـــ-1993م.

-	 الإســنوي جمــال الديــن، المتــوفى ســنة 772ه، التمهيــد في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، 
تحقيــق الدكتــور محمــد حســن هيتــو، طبعــة مؤسســة الرســالة ببــروت، الطبعــة الثانيــة، عــام 

1401ه-1981م.
-	 الإســنوي جمــال الديــن، المتــوفى ســنة 772ه، نهايــة الســول في شــرح منهــاج الوصــول، طبعــة 

عــالم الكتــب.
-	 الدكتــور  الزجاجــي، تحقيــق  هـــ، شــرح جمــل  ســنة 669  المتــوفى  ابــن عصفــور،  الإشــبيلي 

صاحــب أبــو جنــاح، طبعــة عــالم الكتــب ببــروت، الطبعــة الأولى، عــام 1419 هـــ-1999 م.
-	 بــن أحمــد، الإحــكام في أصــول الأحــكام، علــق عليــه الشــيخ عبدالــرزاق  الآمــدي علــي 

1424ه-2003م. عــام  الأولى،  الطبعــة  بالــرياض،  الصميعــي  دار  طبعــة  عفيفــي، 
-	 بهجــة  محمــد  تحقيــق:  العربيــة،  أســرار  577هـــ،  ســنة  المتــوفى  الــركات،  أبــو  الأنبــاري  	

1957م.  / 1377هـــ  بدمشــق،  العــربي  العلمــي  المجمــع  طبعــة  البيطــار، 
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-	 الأندلسي أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، 
طبعة كنوز إشبيليا، ودار القلم.

-	 الأنصــاري جمــال الديــن بــن هشــام، المتــوفى ســنة 791ه، أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن 
مالــك، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، طبعــة المكتبــة العصريــة ببــروت.

-	 الأنصــاري ابــن هشــام، المتــوفى ســنة 761ه، شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، تحقيــق محمــد 
محيــي الديــن عبدالحميــد، طبعــة دار الخــر.

-	 الأنصــاري، ابــن هشــام، المتــوفى ســنة 761ه، مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق 
عــام  الأولى،  الطبعــة  الفكــر،  دار  طبعــة  حمــدالله،  علــي  ومحمــد  المبــارك،  مــازن  الدكتــور 

1419ه-1998م.
-	 البغــدادي عبدالقــادر، المتــوفى ســنة 1093ه، خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، 

تحقيــق عبدالســام هــارون، طبعــة مكتبــة الخانجــي القاهــرة.
-	 ابــن جــي أبــو الفتــح، المتــوفى ســنة 392ه، التنبيــه علــى شــرح مشــكلات الحماســة، تحقيــق 

عــام  الأولى،  الطبعــة  الكويتيــة،  الأوقــاف  وزارة  طبعــة  هنــداوي،  محمــود  حســن  الدكتــور 
1430ه-2009م.

-	 ابــن جــي أبــو الفتــح، المتــوفى ســنة 392 هـــ، الخصائــص، تحقيــق محمــد علــي النجــار، طبعــة 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، الطبعــة الرابعــة، عــام 1999 م.

-	 ابــن جــي، المنصــف شــرح ابــن جــي لكتــاب تصريــف المــازني، تحقيــق إبراهيــم مصطفــى، وعبــد 
الله أمين، طبعة دار إحياء التراث القديم، الطبعة الأولى، عام 1373 هـ-1954 م.

-	 الجوهــري إسماعيــل بــن حمــاد، الصحــاح، تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق أحمــد عبدالغفــور 
عطــار، طبعــة دار العلــم للملايــن ببــروت، الطبعــة الثانيــة، 1399هـ-1979م.

-	 الدكتــور  الفقــه، تحقيــق  البرهــان في أصــول  المتــوفى ســنة 478ه،  إمــام الحرمــن،  الجويــي 
1399ه. الأولى  الطبعــة  الديــب،  عبدالعظيــم 

-	 ابــن الحاجــب عثمــان بــن عمــر، المتــوفى ســنة 646هـــ، الإيضــاح في شــرح المفصــل، تحقيــق 
وتقــديم الدكتــور موســى بنــاي العليلــي، طبعــة مطبعــة العــاني ببغــداد.

-	 ابــن الحاجــب، المتــوفى ســنة 646هـــ، الكافيــة في علــم النحــو والشــافية في علمــي التصريــف 
والخــط، تحقيــق الدكتــور صــالح عبدالعظيــم الشــاعر، طبعــة مكتبــة الآداب بالقاهــرة.
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-	 ابــن الحاجــب، المتــوفى ســنة 646ه، مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل في علمــي الأصــول 
والجــدل، تحقيــق الدكتــور نذيــر حمـَـادو، طبعــة دار ابــن حــزم ببــروت، الطبعــة الأولى، عــام 

1427ه-2006م.
-	 الخضــري، حاشــية الخضــري علــى شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، تعليــق تركــي 

عــام 1419ه-1998م. الأولى،  الطبعــة  ببــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  فرحــان، 
-	 ابن أبي الربيع، المتوفى ســنة 688ه، البســيط في شــرح جمل الزجاجي، تحقيق الدكتور عيّاد 

الثبيتي، طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى، عام 1407ه-1986م.
-	 الــرازي فخــر الديــن، المتــوفى ســنة 606ه، المحصــول في علــم أصــول الفقــه، تحقيــق الدكتــور 

طــه جابــر العلــواني، طبعــة مؤسســة الرســالة.
-	 الرمــاني علــي بــن عيســى، المتــوفى ســنة 384ه، منــازل الحــروف، تحقيــق إبراهيــم الســامرائي، 

طبعــة دار الفكــر بعمّــان.
-	 الزجاجــي أبــو القاســم، المتــوفى ســنة 340ه، الجمــل في النحــو، تحقيــق الدكتــور علــي توفيــق 

الحمــد، طبعــة مؤسســة الرســالة ببــروت، الطبعــة الأولى، عــام 1404ه-1984م.
-	 الزركشــي بــدر الديــن، المتــوفى ســنة 794ه، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، تحريــر عبدالقــادر 

العــاني، ومراجعــة الدكتــور عمــر الأشــقر، طبعــة وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة، عــام 
1413ه-1992م.

-	 الزركشــي بــدر الديــن، المتــوفى ســنة 794ه، تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، تحقيــق الدكتــور 
ســيد عبدالعزيــز، والدكتــور عبــدالله ربيــع، طبعــة مكتبــة قرطبــة بالقاهــرة.

-	 الزمخشــري أبــو القاســم جــار الله، المتــوفى ســنة 538 هـــ، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض 
التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، عنايــة خليــل مأمــون شــيحا، طبعــة دار المعرفــة 

بلبنــان، الطبعــة الثالثــة، عــام 1430 هـــ-2009 م.
-	 الزمخشــري أبــو القاســم، المتــوفى ســنة 538هـــ، المفصــل في علــم العربيــة، تحقيــق الدكتــور فخــر 

صــالح قــدارة، طبعــة دار عمــار، الطبعــة الأولى، عــام 1425هـــ-2004م.
-	 الســبكي تاج الديــن، المتــوفى ســنة 771ه، الأشــباه والنظائــر، تحقيــق عــادل أحمــد، وعلــي 

محمــد، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة الأولى عــام 1411ه-1991م.
-	 الســبكي تاج الديــن، المتــوفى ســنة 771ه، جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه، علــق عليــه 

عبدالمنعــم خليــل، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة الثانيــة 1424ه-2003م.
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-	 الســبكي تاج الديــن، المتــوفى ســنة 771ه، منــع الموانــع عــن جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه، 
تحقيــق الدكتــور ســعيد الحمــري، طبعــة دار البشــائر الإســامية.

-	 ابــن الســراج أبــو بكــر محمــد بــن ســهل، المتــوفى ســنة 316، الأصــول في النحــو، تحقيــق 
الدكتــور عبــد الحســن الفتلــي، طبعــة مؤسســة الرســالة، الطبعــة الرابعــة 1420هـــ-1999م.

-	 ابــن الســكيت، المتــوفى ســنة 244ه، إصــاح المنطــق، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، وعبــد 
الســام هــارون، طبعــة دار المعــارف بمصــر.

-	 الســمعاني أبو مظفّر، المتوفى ســنة 489ه، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق الدكتور محمد 
حسن هيتو، طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى، عام 1417ه-1996م.

-	 ســيبويه، المتــوفى ســنة 180 هـــ، الكتــاب، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، طبعــة مكتبــة 
الخانجــي، الطبعــة الثالثــة، عــام 1408 هـــ-1988 م.

-	 السيرافي أبو سعيد، المتوفى سنة 368 هـ، شرح كتاب سيبويه )مخطوط(.
-	 الســيناوي ســيدي حســن، الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في ســلك جمع الجوامع، 

طبعة مطبعة النهضة بتونس، عام 1347ه-1928م.
-	 الســيوطي جــال الديــن، المتــوفى ســنة 911ه، الأشــباه والنظائــر في النحــو، تحقيــق الدكتــور 

عبدالعــال ســالم مكــرم، طبعــة مؤسســة الرســالة.
-	 الجوامــع،  جمــع  شــرح  في  الهوامــع  همــع  911ه،  ســنة  المتــوفى  الديــن،  جــال  الســيوطي 

تحقيــق عبدالســام هــارون، والدكتــور عبدالعــال ســالم مكــرم، طبعــة مؤسســة الرســالة، عــام 
1413ه-1992م.

-	 الشــنقيطي محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار، المتــوفى ســنة 1393ه، شــرح مراقــي الســعود 
المســمى نثــر الــورود، تحقيــق علــي محمــد العمــران، دار عــالم الفوائــد، الــرياض.

-	 الشــاطبي أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى، المتــوفى ســنة 790 هـــ، المقاصــد الشــافية في شــرح 
الخلاصــة الكافيــة، تحقيــق مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــرى، طبعــة جامعــة أم القــرى، 

الطبعــة الأولى، عــام 1428 هـــ-2007 م.
-	 الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق طه عبدالرؤوف، 

طبعة المكتبة التوفيقية.
-	 ابــن الصائــغ، المتــوفى ســنة 720ه، اللمحــة في شــرح الملحــة، تحقيــق إبراهيــم الصاعــدي، 

طبعــة الجامعــة الإســامية، الطبعــة الأولى، عــام 1424ه-2004م.
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-	 الجامعــة  طبعــة  الفقهــاء  اختــاف  في  وأثرهمــا  والمقيـّـد  المطلــق  حمــد،  الدكتــور  الصاعــدي 
1428ه. عــام  الثانيــة،  الطبعــة  الإســامية، 

-	 جمــع  شــرح  علــى  البينــات  الآيات  994ه،  ســنة  المتــوفى  قاســم،  بــن  أحمــد  العبـّـادي 
الجوامــع، ضبطــه زكــريّ عمــرات، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة الثانيــة، عــام 

1433ه-2012م.
-	 عباس حسن، النحو الوافي، طبعة دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.
-	 العســكري أبــو هــال، الفــروق اللغويــة، تحقيــق محمــد إبراهيــم ســليم، طبعــة دار العلــم والثقافــة 

بالقاهرة.
-	 ابــن عصفــور، المتــوفى ســنة 669هـــ، المقــرّب، تحقيــق أحمــد عبدالســتار الجــواري، وعبــدالله 

الجبــوري، الطبعــة الأولى، عــام 1392هـــ-1972م.
-	 العلميــة  الكتــب  دار  الجوامــع، طبعــة  المحلــي لجمــع  علــى شــرح  العطــار  العطــار، حاشــية 

ببــروت.
-	 العمــوم،  تنقيــح صيــغ  الفهــوم في  تلقيــح  المتــوفى ســنة 761ه،  الديــن،  العلائــي صــاح 

تحقيــق عــادل عبدالموجــود، وعلــي معــوض، طبعــة دار الأرقــم ببــروت، الطبعــة الأولى، عــام 
1418ه-1997م.

-	 الغــزالي أبــو حامــد، المتــوفى ســنة 505ه، المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق الدكتــور 
حمــزة زهــر حافــظ.

-	 ابن الفخار، شــرح الجمل، جزء من رســالة دكتوراه بعنوان: أبو عبدالله بن الفخار وجهوده 
في الدراســات النحوية، مع تحقيق كتابه شــرح الجمل، للدكتور حماد بن محمد الثمالي.

-	 الفارســي أبــو علــي، المتــوفى ســنة 377ه، الحجــة في علــل القــراءات الســبع، تحقيــق عــادل 
عبدالموجود، وعلي معوض، والدكتور أحمد المعصراوي، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، 

الطبعــة الأولى، عــام 1428ه-2007م.
-	 الفاكهــي عبــدالله بــن أحمــد، المتــوفى ســنة 972ه، شــرح كتــاب الحــدود في النحــو، تحقيــق 

الدكتــور المتــولي رمضــان الدمــري، عــام 1408ه-1988م.
-	 ابــن قدامــة موفــق الديــن، المتــوفى ســنة 620ه، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه، 

عنايــة الدكتــور شــعبان محمــد إسماعيــل، طبعــة مؤسســة الــريان ببــروت، الطبعــة الأولى، عــام 
1419ه-1998م.
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-	 القــرافي شــهاب الديــن، المتــوفى ســنة 684ه، شــرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول في 
الأصــول، طبعــة دار الفكــر ببــروت، عــام 1424ه، 2004م.

-	 القــرافي شــهاب الديــن، المتــوفى ســنة 682ه، العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، تحقيــق 
عــام  الأولى،  الطبعــة  الكتــي،  ودار  المكيــة  المكتبــة  طبعــة  عبــدالله،  الختــم  أحمــد  الدكتــور 

1420ه-1999م.
-	 القــرافي شــهاب الديــن، المتــوفى ســنة 684ه، الفــروق، تحقيــق عمــر حســن القِيـّـام، طبعــة 

الرســالة، الطبعــة الأولى، عــام 1424ه-2003م. مؤسســة 
-	 عــادل  تحقيــق  النحــو،  في  الفكــر  نتائــج  581ه،  ســنة  المتــوفى  الســهيلي،  القاســم  أبــو 

عــام  الأولى،  الطبعــة  ببــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  معــوض،  وعلــي  عبدالموجــود، 
1412ه-1992م.

-	 المــرد أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، المتــوفى ســنة 285هـــ، المقتضــب، تحقيــق محمــد عبد الخالــق 
عضيمــة، طبعــة وزارة الأوقــاف المصريــة بالقاهــرة، الطبعــة الثانيــة، عــام 1399هـــ.

-	 المحلــي جــال الديــن، البــدر الطالــع في حــل جمــع الجوامــع، تحقيــق مرتضــى الداغســتاني، طبعــة 
مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى، عام 1426ه-2005م.

-	 المــرداوي عــاء الديــن، المتــوفى ســنة 885ه، التحبــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، تحقيــق 
الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبــدالله الجبريــن، طبعــة مكتبــة الرشــد بالــرياض.

-	 المــرادي ابــن أم قاســم، المتــوفى ســنة 749ه، توضيــح المقاصــد والمســالك بشــرح الفيــة ابــن 
مالــك، تحقيــق الدكتــور عبدالرحمــن علــي ســليمان، طبعــة دار الفكــر العــربي، الطبعــة الأولى، 

عــام 1422ه-2001م.
-	 المــرادي الحســن بــن قاســم، الجــى الــداني في حــروف المعــاني، تحقيــق الدكتــور فخــر الديــن 

عــام  الأولى،  الطبعــة  ببــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  فاضــل،  نــديم  ومحمــد  قبــاوة، 
1413ه-1992م.

-	 المــرادي، شــرح التســهيل، تحقيــق محمــد عبدالنــي محمــد، طبعــة مكتبــة الإيمــان بالمنصــورة، 
1427ه-2006م. عــام  الأولى،  الطبعــة 

-	 الســيد،  عبدالرحمــن  الدكتــور  التســهيل، تحقيــق  شــرح  ســنة 672ه،  المتــوفى  مالــك،  ابــن 
دار هجــر. المختــون، طبعــة  بــدوي  والدكتــور محمــد 
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-	 ابــن مالــك جمــال الديــن محمــد، المتــوفى ســنة 672هـــ، شــرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق الدكتــور 
عــام 1402هـــ- الأولى،  الطبعــة  للــراث،  المأمــون  دار  طبعــة  هريــدي،  أحمــد  عبدالمنعــم 

1982م.
-	 ناظــر الجيــش محــب الديــن محمــد بــن يوســف، المتــوفى ســنة 778 هـــ، تمهيــد القواعــد بشــرح 

تســهيل الفوائــد، تحقيــق مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة الأزهــر، طبعــة دار الســام، الطبعــة 
الأولى، عــام 1428 هـــ، 2007 م.

-	 ابــن الناظــم، شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، 
طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة الأولى، عــام 1420ه-2000م.

-	 هيثــم هــال، معجــم مصطلــح الأصــول، مراجعــة الدكتــور محمــد التونجــي، طبعــة دار الجيــل 
ببــروت، الطبعــة الأولى، عــام 1424ه-2003م.

-	 ابــن يعيــش موفَّــق الديــن، المتــوفى ســنة 643 هـــ، شــرح المفصــل، علــق عليــه وراجعــه مشــيخة 
الأزهــر، طبعــة إدارة الطباعــة المنيريــة.






